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دليل صياغة 
الأنظمة واللوائح في 
المملكة العربية السعودية 
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الصياغة عملية ضرورية» لترجمة جوهر القاعدة الأولية» وتحويلها 
إلى قواعد عملية صالحة للتطبيق الفعلي في المجتمع» عن طريق استعمال 
وسائل وأدوات معينة» كفيلة بهذا التحويل. 

y‏ الصياغة إلى تحديد مضمون القاعدة القانونية een er‏ عملا 
وهذا التحديد يتراوح ما بين الإحكام الصارم» والسلاسة المرونه. 

فقد يكون التحديد جامداً محكم] يربط القاضي ويقيده تقييداً 
¿a‏ وقد يكون تحديداً UI AU‏ حرية واسعة وسلطانا كبيراً 
في التقدير والتطبيق. 

وكتاب «دليل صياغة الأنظمة واللوائح في المملكة العربية السعودية) 
من الكتب القليلة التي تناولت موضوع صياغة الأنظمة واللوائح من الناحية 
العملية في المملكة العربية السعودية. 

وهذاير- جع إلى طبيعة عمل مؤلفه المستشار/ خالد بن عبد الرازق 
mis al!‏ مستشار انون مجلس الور السعردي» حيث 
تمكن من الاطلاع علئ آليات العمل في مجال صياغة الأنظمة واللوائح في 
المملكة. 

ويتميز الكتاب بالطابع العملي في مجال صياغة الأنظمة واللوائح 
مما يمكن معه القول أنه يعد بمثابة [Jo‏ لإجراءات العمل في مجال صياغة 
الأنظمة واللوائح في المملكة» حيث يمكن للعاملين في هذا المجال من 
معرفة إجراءات ومراحل وآليات صياغة الأنظمة واللوائح 

وتناول هذا الكتاب المبادئ والقواعد الأساسية التي تحكم الصياغة 
التشريعية سواء كانت تشريعات رئيسة كالأنظمة الدستورية» والأنظمة 
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العادية» واللوائح التنظيمية» أو فرعية كاللوائح التنفيذية» ولوائح الضبط 
الصادرة عن السلطة التنفيذية. 

وقسم المؤلف الكتاب إلى عشرة أبواب. تناول في الباب الأول ماهية 
الصياغة القانونية» وأنواعهاء وأهميتهاء في ثلاثة فصول؛ الفصل ed ¿Y‏ 
ناقش ماهية الصياغة القانونية. والفصل الثاني» ناقش مفهوم لغة القانون» 
وأنواع الكتابة القانونية» والعلاقة بين الكتابة القانونية» والصياغة القانونية» 
والصياغة التشريعية. أما الفصل الثالث» تعرض لأهمية الصياغة القانونية. 

وتناول في الباب الثاني أنواع وأساليب الصياغة القانونية» وذلك في 
أربعة فصول؛ تناول في الفصل الأول أنواع الصياغة (الجامدة المرنة)» 
والحاجة لاستخدام هذين النوعين معا ني الصياغة. والفصل الثاني» تناول 
Ll‏ الضياغة eto e VI) ds lll‏ لوت غير (uf‏ 

وتناول في الباب الثالث بناء الجملة التشريعية» في ستة فصول؛ الفصل 
الأول»القاعدة القانونية وخصائصهاء والفصل الثاني» بين أقسام الجملة 
التشريعية من حيث الشكل (الجملة ab‏ والجملة المركبة» والجملة 
المعقدة). وبين في الفصل الثاني» أقسام الجملة التشريعية من حيث قوتها 
الملزمة ( قواعد آمرة» وقواعد مفسرة)» ومعيار التفرقة بين القواعد الآمرة 
والقواعد المكلمة (المعيار اللفظىء والمعيار المعنوي). وبين في الفصل 
الرابع» أقسام الجمة التشريعية من حيث الحكم (الجمل الحكمية» والجمل 
الغير حكمية). وبين في الفصل الخامس» عناصر الجملة الحكمية (الفاعل 
القانوني» والفعل القانوني ) . وبين في الفصل السادس» علامات الترقيم في 
de el‏ 

وتناول في الباب الرابع ضوابط الصياغة التشريعية وعوامل وضوحهاء 
في فصلين؛ الفصل I‏ يتحدث عن ضوابط صياغة النصوص التشريعية. 
Leal‏ يناقش العوامل التي تساهم في وضوح نصوص الوثيقة التشريعية. 
5 


وتناول في الباب الخامس ضوابط الأحكام الانتقالية والتعديل 
والإلغاء» في فصلين؛ الأول» خصصه لضوابط الأحكام الانتقالية. والفصل 
¿ul‏ خصصه لضوابط إدخال تعديل lo‏ مواد lad!‏ وضوابط إلغاء 
التشريع أو مادة من مواده. 

وتناول في الباب السادس الهيكل العام للوثيقة التي يعية» في ثلاثة 
فصول؛ الفصل الأول بين فيه محتويات الهيكل التشريعي (الديباجة» عنوان 
النظام» التعريفات» هدف النظام» نطاق تطبيق النظام» الأحكام (LE gu gall‏ 
والجرائم المتعلقة بمخالفة النظام» الأحكام الختامية» الأحكام doled‏ 
الأحكام ASEM‏ المذكرة التفسسيرية). وبين في الفصل GUI‏ العناصر 
الأساسية والتكميلية لبنية التشريع . وني الفصل الثالث» بين الهيكل النموذجي 
(المقترح) للوثيقة التشريعي. 

وتناول في الباب السابع السلطة التشريعية في المملكة العربية 
an.‏ التشريعي 

للملك. وني الفصل الثاني» تحدث عن الدور التشريعي لمجلس الشورئ. 
وني الفصل الثالث» تحدث عن الدور التشريعي لمجلس الوزراء» وعن هيئة 
الخبراء» yes‏ الآلية الخاصة بأعمال مجلس الوزراءء بشأن إصدار الأنظمة 
واللوائح 

وتناول في الباب الثامن مصادر القواعد القانونية في المملكة. في 
فصلين؛ في الفصل الأول» بين مزايا وعيوب التشريع. وفي الفصل الثاني» بين 
مصادر التشريع في المملكة. وتناول في الباب التاسع آليات وإجراءات سن 
الأنظمة واللوائح وتفسيرها وإلغاءهاء في ستة فصول؛ في الفصل الأول بين 
الجهات التي يحق لها اقتراح نظام أو تعديله» والمذكرة التوضيحية» وأهم 
أسباب اقتراح القانون أو تعديله» وظاهرة تجزئة النصوص . وقي الفصل الثاني» 
بين بين التجهيزات اللازمة لصياغة مشروع القانون. وفي الفصل الثالث» تحدث 
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عن المسودة الأولئ لمشروع القانون» والأمور التي ينبغي مراعاتها قبل كتابة 
المسودة. وفي الفصل الرابع تحدث عن مراحل إصدار النظام في المملكة 
النص التشريعي» ونطاق تفسير النصوص» وأسبابه ودواعيه» وطرق التفسير 
(الطرق الداخلية» الطرق الخارجية)» وأنواع التفسير. 
ia‏ فصل الأول وضع we Rye‏ 
es‏ 

sie iS IS 
المتخصصة‎ Er a التي تف‎ E 


الدكتور/ شعبان عبد المجيد 
أستاذ القانون الجنائى المساعد بمعهد الإدارة العامة 


VET ربيع الأول‎ ٠ 
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ومن أهمها الصياغة القانونية التي نستطيع من خلالها التعبير عن موضوع 

مابلغة القانون. ونعني بلغة القانون: اصطلاحاته المتعارف عليها في الأداء 
التشريعى» dy‏ عبارات الفقه. وأساليب القضاء 3 


والصياغة ركن جوهري وجزء أصيل في مكوّنات الوظائف والمهن 
القانونية. . ومرد ذلك إلى أن العمل القانوني أمسئ عملا Gas‏ يقوم في 
معظمه على الكتابةء سواء في التشريع» أو الإدارة» أو القضاء» أو في جانب 
المعاملات المدنية. والتجارية. 

ومن الملاحظ أن هناك اتجاها حديث] لتبسيط اللغة القانونية والابتعاد 
عن سماتها الكلاسيكية سواء من حيث شكل الوثيقة القانونية» أو طرق بناء 
الجملة القانونية» أو AE‏ عام. 

وأصبح من المألوف على سبيل المثال تقسيم الوثيقة القانونية إلى 
أقسامء وأجزاءء. وفقرات فرعية. وكذلك اللجوء إلى استخدام الجمل 
القصيرة Lu‏ وعدم الإسراف في إتباع التقاليد القانونية الفنية القديمة. 

EN AA 
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-١‏ التيسير على المهتمين بالصياغة» سهولة الوصول إلى كل 
مايتعلق فيها وفهمه والاستفادة الكاملة منه. 

Y‏ توحيد الضوابط التي يخضع لها أحكام النص التشريعي ؛ للتشت 
من سلامته» AS y‏ من أنه يُحقق pe‏ الغاية المقضردة منهبالكامل»ويأفضخ 
Nes‏ 

۳- توضيح الآليات التي تعمل على تحسين جودة القوانين» والتي 
EL‏ 
LAS pla oa‏ 
الصاذرة عن السلطة a‏ 

وتختلف صياغة كل وثيقة قانونية من حيث الشكل عن غيرها من 
الوثا شق أما الأسلوب اللغوي الذي تصاغ به كل SHEN‏ ى القانونية فهو لا 
Ss pl‏ لكاب يكنب a‏ لاق 
القانونية. 


حتئ لا يضطر قارئ هذا الكتاب للرجوع إلى AST‏ من مرجع. إذا 
مر بمصطلح أو مسألة أثناء توضيحي لمسائل عملية الصياغة؛ قمت بتوضيح 
أهم المصطلحات والمسائل التي قد نتعرض لها أثناء توضيح عملية 
الصياغة» والتي ستثري الثقافة القانونية لقارئ الكتابء أو تذكره بما نسي 
من المصطلحات أو المسائل القانونية. 


۰| 


وينقسم هذا المؤلف إلى اثني عشر باب وخاتمة. الباب الأول منها 
يتناول: ماهية الصياغة القانونية» وأنواعهاء وأهميتها. وينقسم إلى ثلاثة 

er‏ الفصل الأول يناقش: ماهية الصياغة القانونية. والفصل الثاني 
يناقش: : مفهوم لغة القانون» وأنواع الكتابة القانونية» والعلاقة بين الكتابة 
القانونية» والصياغة القانونية» والصياغة التشريعية. أما الفصل الثالث فيبين: 
أهمية الصياغة القانونية. 

ويتناول الباب الثاني: آنواع» oral‏ الصياغة القانونية» وينقسم 
إلئ أربعة فصول؛ الفصل الأول يبين: : أنواع الصياغة (الجامدة. المرنة)» 
والحاجة لاستخدام هذين النوعين في الصياغة. والفصل الثاني tl‏ 
الصياغة القانونية (الأسلوب المباشرء والأسلوب غير المباشر). 

ويتناول الباب الثالث: بناء الجملة التشريعية» وينقسم إلى ستة 
فصول؛ الفصل الأول يبين: : القاعدة القانونية وخصائصها. والفصل الثاني 
ببين: أقسام الجملة التشريعية من حيث الشكل (الجملة البسيطة» والجملة 
المركبة» والجملة المعقدة). ويبين الفصل الثالث: أقسام الجملة التشريعية 
من حيث قوتها الملزمة ( قواعد آمرة» وقواعد مفسرة)» ومعيار التفرقة بين 
القواعد الآمرة. والقواعد المكلمة (المعيار اللفظي» والمعيار المعنوي). 

ويبين الفصل الرابع: أقسام الجملة التشريعية من حيث الحكم 
(الجمل الحكميةء والجمل الغير حكمية). ويبين الفصل الخامس: عناصر 
الجملة الحكمية (الفاعل القانوني» والفعل القانوني)ء ويبين استخدام الفعل 
Ql‏ ار واو ر احا cael gp‏ ور 
الأوامر التشريعية. 

كما يبين العبارات المقيدة rel‏ (فروض نفاذ الحكم القانوني)» 
ووظائفها ومواقعها في الجملة التشريعية» والأساليب المستخدمة لإدخال 
العبارات المقيدة للمعنى في الجملة. 
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ويبين الفصل السادس: علامات الترقيم في الجملة التشريعية 
(الفاصلة» النقطتان الرأسيتان» الشرطة» القوسانء الفاصلة المنقوطة» 
النقطة» الشرطتان المعترضتان» الشرطة المائلة). 

ويتناول الباب الرابع: ضوابط الصياغة التشريعيةء وعوامل وضوحهاء 
وينقسم إلى فصلين؛ الفصل الأول يتحدث عن: ضوابط صياغة النصوص 
dr |‏ والفصل الثاني يناقش: العوامل التي تساهم في وضوح نصوص 
الوثيقة التشريعية. 

ويتناول الباب الخامس: ضوابط الأحكام الانتقالية» والتعديل» 
e‏ وينقسم N A TEN‏ ضوابط الأحكام 
الانتقالية. La‏ الثاني يبين: ضوابط إدخال تعديل على مواد النظام» 
وضوابط إلغاء تشريع كامل أو مادة من مواده. 

ويتناول الباب السادس: الهيكل العام للوثيقة التشريعية» ونقسم ¿ol‏ 

ثة فصول؛ الفصل الأول يبين: محتويات الهيكل التشريعي (الديباجة» 
النظام» م» التعريفات» هدف النظامء » نطاق تطبيق النظام» الأحكام 
(AF pnd go‏ الاد المتعلقة بمخالفة النظام. الأحكام الختامية» الأحكام 
العامة» الأحكام الانتقالية» المذكرة ة التفسيرية). ويبين الفصل الثاني: العناصر 
الأساسية» والتكميلية لبنية التشريع. وبين PEPA Keil‏ 
(المقترح) للوثيقة التشريعية. 

ويتناول الباب السابع : السلطة التشريعية في المملكة العربية السعودية» 
cee pel E I: ee‏ 

jale el الدور‎ ¡ye يتحدث‎ GUI للملك. والفصل‎ 

والفصل الثالث يتحدث عن: الدور التشريعي لمجلس الوزراء وعن هيئة 
الخبراء» وعن الآلية الخاصة بأعمال مجلس الوزراءء بشأن إصدار الأنظمة 
واللوائح 


\Y 


ويتناول الباب الثامن: مصادر القواعد القانونية في المملكة» وينقسم 
إلى فصلين؛ الفصل الأول يبين: مزايا وعيوب التشريع. والفصل الثاني يبين: 
مصادر التشريع في المملكة» كما يبين معنئ التدرج التشريعي (الهرمي). 

ويتشاول الباب التاسع: آليات وإجراءات سن EN‏ واللوائح 
وتفسيرها وإلغاءهاء وينة ينقسم إل ستة فصول؛ الفصل الأول يبين 5 
التي يحق لها اقتراح نظام أو تعديلهء والمذكرة التوضيحية؛ وأهم أسباب 
اقتراح القانون أو تعديله» وظاهرة تجزئة النصوص. والفصل الثاني يبين: 
التجهيزات اللازمة لصياغة مشروع القانون. والفصل الثالث يتحدث 
عن: المسودة الأولئ لمشروع القانون» والأمور التي ينبغي مراعاتها قبل 
كتابة المسودة. والفصل الرابع يتحدث عن: المراحل التي يمر فيها النظام 
في المملكة العربية السعودية حت يتم إصداره (مرحلة الاقتراح» مرحلة 
المناقشة» مرحلة التصويت» مرحلة المصادقة» مرحلة الإصدارء مرحلة 
النشر). والفصل الخامس يتحدث عن: إلغاء النص التشريعي» والهدف 
من الإلغاء» والسلطة التى تملك صلاحية الإلغاء» وصور الإلغاء. والفصل 
السادس يتحدث عن: تفسير النص التشريعي» ونطاق تفسير النصوص» 
وأسبابه ودواعيه» وطرق التفسير (الطرق الداخلية» الطرق الخارجية)» 
وأنواع التفسير. 

ويتناول الباب العاشر: عوامل حفظ واستقرار التشريعات» وينقسم 
إلى فصلين؛ الفصل الأول: يضع مقترح لتنظيم» وحفظ مجموعة التشريعات» 
والفصل الثاني يتتحدث عن: أهم عوامل استقرار التشريعات (ضبط الأحكام 
الانتقالية» والتعديل» والإلغاء). 

وأخيراً الخاتمة: تناولت أهم النتائج والتوصيات المستخلصة من 
هذا الكتاب. 

ولايفوتي في هذا المقام أن أنقدم بالشكر والامتنان لمعالي الدكتور/ 

١ 
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عبد الله بن محمد بن إبرا هيم آل الشيخ» رئيس مجلس الشورئء الذي كان 
ولايزال الداعم الأول لمنظومة الأبحاث والباحثين في المجلس؛ ومن ذلك 
تهيئته المناخ الملائم للأبحاث والدراسات » وتذليل كافة الصعاب التي 
تعترض إنجاز الأبحاث أو الباحثين. 

كما لا يفوتني أن أتقدم بالشكر والامتنان أيض] لكل من ساندني 
بالرأي والمشورة في إعداد هذا الكتاب من المسئولين والزملاء بمجلس 
الشورئء» وأخص بالذكر: 

١‏ - معالى الدكتور/ محمد بن أمين بن أحمد الجفري» نائب رئيس 
مجلس الشورئء الذي كان لحثه وتشجيعه وتوجيهاته - عندما عرضت 
عليه فكرة كتابة هذا المؤلف - الأثر الكبير في دفعى لكتابته. 

-Y‏ - معالي الدكتور/ فهاد بن معتاد الحمد» - مساعد رئيس مجلس 
الشورئ سابقا - » الذي أيد فكرة إخراج هذا الكتاب» وتفضل معاليه 
مشكورا بمتابعة إنجازة: 

Y‏ معالي الدكتور/ محمد بن عبد الله آل عمروء الأمين العام 
لمجلس الشورئ. 

5 - معالى الأستاذ / عبد الرحمن بن عبد المحسن العبد القادرء 
عضو مجلس الشورئء ونائب وزير الخدمة المدنية سابقا» الذي تفضل 
مشكوراً بمراجعة الكتاب» وأبدئ من الملا حظات ما كان لها الأثر في إثراء 
القيمة العلمية الكتاب. 

4 - سعادة المستشار / محمد بن داخل المطيري - عضو مجلس 
الشورئ - . والذي تفضل سعادته بمراجعة كامل الكتاب وأبدئ من 
الملاحظات العامة» والملاحظات التفصيلية ما كان لها الآثر الكبير في إثراء 
القيمة العلمية الكتاب. 


١ 


VEIT 

1- - سعادة الدكتور/ عبدا لرحمن بن علي الزهزاني» مدير عام مركز 
أبحاث الشورئ. 

4 - سعادة الدكتور/ مطر بن عبدا لمحسن الجميلي» مدير عام إدارة 
الأبحاث والدراسات في مجلس الشورئء الذي تفضل مشكوراً بمتابعة 
كتابة هذا المؤلف. 

N‏ - سعادة الدكتور/ شبعان بن عبد المجيد» أستاذ القانوني الجنائي 


بمعهد الإدارة العامة بالرياض. الذي es‏ مشکوراً بمراجعة الكتاب» 
وأبدئ من الملا حظات ما كان لها الأثر الكبير في إثراء القيمة العلمية الكتاب. 
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ماهية الصياغة القانونية وأنواعها وأهميتها 


تعد الصياغة التشريعية من أهم الكتابات القانونية؛ فهي التي تحدد 
الحقوق وتفرض الواجبات والالتزامات» وتحظر على المخاطبين بها القيام 
بأعمال معينة» وتخولهم سلطة تقديرية» وصلاحيات» وامتيازات. 
وبماأن هذا الكتاب سيتحدث عن تفاصيل الصياغة القانونية؛ فلا 
بد قبل البدء في Ad‏ من أن نبين: ماهيتهاء وأنواعهاء وأهميتهاء والعلاقة 
بينها وبين الكتابة القانونية» والصياغة التشريعية. 
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INTA 


deb lo‏ الصياغة القانونية 


قبل الدخول في تفاصيل أي فن؛ لا بد من توضيح ماهيته» ليسهل 
فهمه واستيعابه. 


المبحث الأول: تعريف الصياغة 2 اللغة 
مصدر صَاع» وصاغ الشيءَ ءَ أي صنعه على مثال معيّن. Be‏ 
e Ass‏ حَسَنْ الصّياغة أي te‏ مُحكم . E‏ 


وس و کے 


es E E jr بِأَسْلُوبٍ‎ 


المبحث الثاني : تعريف الصياغة القانونية 2 الاصطلاح 

عملية مادية لترجمة الفكرة القانونية» وتجسيدها في صورة قاعدة 
عامة ومجردة من خلال استخدام الأدوات اللغوية. فالصياغة القانونية في 
الواقع؛ هي حسن انتقاء الكلمات» وترتيبها C55‏ منطقيا؛ للدلالة على 
الحكم المراد تضمينه للقاعدة القانونية. وعليه تجمع الصياغة عنصر العلم 
والمهارة. 

إن مفهوم الصياغة لا يقتصر بمعناه الواسع علئ صياغة التشريعات 
فحسب» بل يشمل كل الوثائق القانونية التي تنظم العلاقات» وتحدد الحقوق 
والالتزامات» ومن ثم يدخل في إطار مصطلح الصياغة التشريعية بالإضافة 
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إلى التشريعات؛ العقود. والاتفاقيات» والقواعد. واللوائح. 

وتعد الصياغة القانونية عنصراً هاما من عناصر تكوين القاعدة 
القانونية» فهى التى تخرجها إلى حيز الوجود. ويتوقف نجاح تلك القاعدة 


۲۲ 


سے و 
ماهية الصياغة القانونية وأنواعها وأهميتها ING‏ 


. 
El wy‏ 
ua‏ 
مفهوم لغة القانون وأنواع الكتابة القانونية 
القانون فن له لغته الخاصة به كغيره من فنون العلم. وستتناول 
فيما يلي مفهوم لغة القانون» وأنواع الكتابة القانونية. والعلاقة بين الكتابة 
cis pla!‏ والصياغة القانونية» والصياغة التشريعية. 
المبحث الأول: مفهوم لغة القانون 
القانون كغيره من العلوم له مصطلحاته» وتعريفاته الخاصة به التي 
من الممكن أن نطلق عليها: «لغة ¿Lal‏ 9 
ويندرج تحت مصطلح الغة القانون» بصفة عامة أنواع مختلفة من 
أساليب الكتابة اللغوية» حيث ية يقسم البعض لغة القانون إلى ثلاث لغات 
فرعية وهي: لغة التشريع» ولخة القضاته ولغة المحاماة. 


المبحث الثاني : أنواع الكتابة القانونية | 
تنقسم لغة القانون كما ذكرت في المبحث السابق إلى ثلاث لغات 
فرعية» ولكل من هذه اللغات الثلاث سماتها التى تميزها عن غيرها. وفيما 
يلى بيان لهذه اللغات أو الكتابات وسماتها: 
أولآ: الكتابة التشريعية: 


وتتكون من الوثائق القانونية النمطية» مثل القوانين التي يصدرها 
البرلمان كسلطة تشريعية» والوثائق الدستورية» والعقود. والاتفاقيات» 


YY 
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من الالتزامات أو المحظورات. 
ثانيا: LE‏ القضائية: 

وتشمل لغة الأحكام التي تصدرها المحاكم» إذ أن هناك صيغة 
خاصة لإعداد الأحكام القضائية التي تعرف بمنطوق الحكم» والذي يشمل 
على Gal‏ التفاصيل» والأسباب» ونوع العقوبة» مع بيان السند القانوني لها. 
ثالغا: الكتابة القانونية الأكاديمية: 

ويندرج تحت هذا النوع لغة المجلات البحثية الأكاديمية القانونيةً 

المبحث الثالث: العلاقة بين الكتابة القانونية والصياغة 
القانونية والصياغة التشريعية 

قديخفئ على البعض العلاقة بين الكتابة القانونية» والصياغة 
القانونية» والصياغة التشريعية» وفي هذا المبحث سنبين العلاقة بينها. 
أولآً: الكتابة القانونية: 

يستخدم مصطلح «الكتابة القانونية» بشكل عام للتعبير عن كل 
أشكال الكتابة التي يكتبها المشرعون. والقضاة. والمحامون» ورجال 
bo tal‏ ويشمل ذلك علئ سبيل المثال لا الحصر: 

١-الدساتير‏ والقوانين واللوائح والقواعد القانونية والقرارات الإدارية. 
ví‏ 
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التي pai‏ إلى المحاكم والأجهزة الإدارية والمُحكمين؛ وخلافه. 

5 - المقالات الأكاديمية والكتب القانونية المنهجية والتعليقات 
والشروحات القانونية. 
ثانيا: الصياغة القانونية: 

الصياغة القانونية تعتبر نوع من أنواع الكتابة القانونية» وتهتم بشكل 
رئيس بتكوين نص قانوني ملزم» ومن ذلك: القوانين» والقواعد» والقرارات 
الصادرة من السلطة التنفيذية والعقود والوصايا والصكوك وغيرها. ولا 
تتطلب الصياغة الاستشهاد بأسانيد قانونية. وبصفة عامة لا تصطبغ Gk‏ 
طابع شخصي. 

ويرتبط مصطلح «الصياغة القانونية» بشكل عام بالنماذج القانونية 
ذات القوالب الثابتة وينقسم بدوره إلي طائفتين هما: صيغ التقاضي أو 
ما يطلق عليه الأوراق القضائية مثل صحيفة الدعوئ ومذكرة الدفاع» Ll‏ 
الطائفة الثانية. فهي الصيغ التي ترتب وتحدد الواجبات والحقوق مثل 
العقود واللوائح الداخلية للشركات. 

والصياغة القانونية ينطوي مفهومها على شقين هما: الشكل» 
والأسلوب اللغوي. وفيما يتعلق بالشكل أو القالب: فتختلف قوالب 
ge da GN‏ يميه gil‏ قن pura Wet lsh am‏ 
محتوياتها. فعريضة الدعوئ تأخذ قالب يختلف عن القانون التشريعي بينما 
re ae‏ 


حيث الشكل:عن غيرها من الوثائق: أما الأسلوب اللغوي الذي تصاغ به 
كل الوثائق القانونية فهو لا يتغير حيث يستخدم كل صبائغي الوثائق القانونية 
Yo‏ 
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من المنظورالتطبيقي الضيق؛ )يعني مصطلح«الصياغة التشريعية) lo:‏ 
التشريعات» سواء كانت تشريعات رئيسة ة كالأنظمة el‏ )64 والاأنظمة 
العادية» واللوائح التنظيمية» أو فرعية ة كاللوائح deal‏ ولوائح الضبط 
الصادرة عن السلطة التنفيذية. . ومن ثم تعتبر الصياغة التشريعية جزءاً من 
الصياغة القانونية. 


ومايهمنا في هذا المؤلف هو الحديث عن الصياغة التشريعية. 
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ماهية الصياغة القانونية وأنواعها وأهميتها IM El‏ 
HE‏ 6 


سے 
Ga” A) Ama \‏ 
tar) xa‏ 
y bb‏ 


أهمية الصياغة القانونية 

تكمن أهمية الصياغة القانونية بالنظر إلئ العلاقة الوثيقة بين النظام 
القانوني وإستراتيجية الدولة» وذلك أن مجموعة القواعد القانونية السائدة 
في أي دولة؛ هي التي تظهر مدئ انسجام هذه الدولة مع المعايير الدولية 
وبعدها عنهاء وتعكس إستراتيجية الدولة» وتحدد برامجها الاقتصادية» 
والاجتماعية» والسياسية المعلنة لمجتمعهاء وللعالم من حولها. 

والسياسة التشريعية: تعن مسلك أو خطة الجهة المختصة بالتشريع 
نحو تطبيق السياسة العامة العليا بمجالاتها المتنوعة كالسياسية الاقتصادية 
والاجتماعية من خلال التشريعات التي تضعها. فالسياسة العامة العليايصعب 
فرض تطبيقها دون وضعها في تشريع تتميز قواعده القانونية بخصائص تجعل 
تطبيق هذه السياسة ملزماً. 

وهذا يعنئ أن التشريع المكتوب هو الأداة التي بواسطتها يتم تطبيق 
السياسة العامة العليا في مجالات مختلفة» وأن السياسة التشريعية هى في 
URAN RT sige‏ ۰ 

إن ترجمة الخطط الحكومية إلى برنامج عمل تشريعي؛ يتطلب 
مهارات الخبرة الإدارية والقانونية بقصد وضعها على شكل قواعد قانونية 
عملية وفعالة وواضحة تسمح بجعل الخطط الاقتصادية والاجتماعية 
والخدمية المرسومة من قبل الحكومة المحلية قابلة للتطبيق بنجاح. 
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إن عملية صياغة القوانين هي وظيفة جوهرية لأي مبادرة تشريعية؛ 
OF‏ جودة النصوص التشريعية ودقتها ووضوح مفرداتهاء تسمح بفهم 
مضمون ce gel‏ واحترامهاء وتعمل على تطبيقها تطبيقا سليماء دون 


YA 


AA 
o 8 0 و2‎ y Y | 
ا‎ : 


de e ¿.. we 
انواع وأساليب الصياغة القانوني‎ 


الات الان 
أنواع وأساليب الصياغة القانونية 


للصياغة القانونية أنواعهاء وأساليبها الخاصة بها التى تمكن 
صائغ القانون من الإبداع في صياغته. وفيما يلي الحديث عن هذه الأنواع 
II‏ 


UA 


أنواع وأساليب الصياغة القانونية NE N‏ 


NL 
أنواع الصياغة‎ 


nn.‏ اواك و يه 
المبحث الأول: الصياغة الجامدة 
يقصد بها تلك القاعدة التي يتولئ المشرع lau‏ تحديدا Gu y‏ 
dan‏ ل شس المجا EA‏ 
ey‏ ل ل A‏ 
ذلك تحديد سن الرشد ب ۱۸ سنة في القانون المدني» وتحديد مواعيد الطعن 
في الأحكام؛ فلا مجال للاجتهاد فيهاء لأن القاعدة جامدة. 
وهذه الطريقة تتميز YL‏ تحقق م العدل المجرد من خلال توحيد النص 
على جميع cal BY‏ كما تتميز بالوضوح والدقة والتحديد» أضف إلى ذلك 
وفي المقابل يؤخذ عليها عدم مراعاتها للاختلافات» والفروق الفردية 
een‏ 
النضج والإدراك al‏ 


rr 
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ويقصد بها تلك القاعدة القانونية التي يكون فيها الفرض أو الحل 
غير محدد تحديداً ls‏ أي تكون عباراته مرنة لتتسع لجميع الاحتمالات 
والوقائع . 

[ra DU بإغطاء‎ cas! 13) Gye نة‎ lll EL OS, 
مرنا يستعين به في اتخاذ الحكم لكل حالة من الوقائع المعروضة عليه طبقا‎ 
للظروف والملابسات المختلفة» أو حددت العقوبة من خلال وضع حد‎ 

ويغلب استخدام القواعد المرنة في القانون الجنائي» وقد تستخدم 
أيضاً في القانون المدني» ومثاله ما ورد في الفقرة (؟) من المادة (AEN)‏ من 
القانون المدني القطري ونصها: « ليس للجار أن يرجع علئ جاره في مضار 
الجوار المألوفة التى لا يمكن تجنبها...». نلاحظ هنا أنه ليس هناك معيار 
محدد للوقوف على إذا ما كانت هذه المضار مألوفة أو غير مألوفة. 

والصياغة المرنة لاتضع حلا واحداً ل يتغير بتغير الحالات والظروف 
كما هو الحال في المادة التي تتحدث عن سن الرشد بل تضع معيارا عام 
يستهدي به القاضي في القضايا المعروضة cade‏ فمثلا مواد القانون SA‏ 
A e a‏ 
هذه القواعد ترك المشرع للقاضي مسألة تحديد مدئئ وجود السيب أو مدو 
مخالفة السبب أن وجد للنظام العام والآداب العامة. 

ويتميز هذا النوع من الصياغة. بأنه يحقق العدالة الفعلية لأنه 

يراعي الظروف الفردية المختلفة أثناء التطبيق» ويعاب عليه عدم الإحكام 
في التنفيذ» مما لا يحقق الاستقرار في العلاقات» كما تظهر الذاتية في التطبيق. 


rt 


أتواع وأساليب الصياغة القانونية AY A‏ 


المبحث الثالث: الحاجة لاستخدام 
هذين النوعين las‏ 2 الصياغة 


الواة قع أن القانون بحاجة إلى هذين النوعين من الصياغة» مع العلم 
ol‏ 00 أن تكون القواعد القانونية جامدة (منضبطة ومحددة)ء إلا أنه 
توجد OVE‏ كثيرة Oly LY‏ تصاغ فيها القواعد بصورة مرنة تتجاوب مع 
الظروف المتغيرة» وما قد يستجد من وقائع. 

فالمشرع قد يفضل هجر القاعدة الجامدة» والأخذ بالمعيار المرنء 
فيحدد على سبيل المثال: الغبن في المعاملات بنسبة معينة من قيمة الشيء 
محل التعامل. 

وقد يهجر المشرع هذه القاعدة الجامدة» وبال بالمعيار المرن» 
فيعرف الغبن ولا يحدد نسبته تاركا للقاضى تقدير كل حالة على حدة» حت 
تتلاءم القاعدة القانونية مع تباين الحالات الواقعية. 

ويجب بقدر الإمكان أن تجابه القواعد في صياغتها كافة الفروض 
والظطروف» وكذلك ما قد يجد من تطورات واحتمالات. لذلك لعل 
الأسلوب الأمثل عند تحديد نطاق تطبيق القاعدة القانونية يكون من خلال 
التباين بين المثال والحصر؛ فيقوم المشرع بذكر حالات انطباق القاعدة 
القانونية على سبيل المثال» مع إفساح المجال أمام القاضي للقياس؛ كي 
تشمل القاعدة ما يطرأ من أحداث ووقائع. 

وقد يرئ المشرع تحديد نطاق تطبيق القاعدة القانونية بصورة دقيقة 
محددة» على نحو لا يترك للقاضى الحرية في القياس» وذلك حرصا على 
ali oe‏ ريدو ذلك sa‏ 
في مجال قانون العقوبات» حيث يترتب على القياس تجريم أفعال لا ينص 
عليها القانون. الأمر الذي يتعارض مع مبدأ الشرعية. 

Yo 


أنواع وأساليب الصياغة القانونية UA‏ 


سے 
MEM slr‏ 
أساليب الصياغة القانونية 
يقصد بأساليب الصياغة القانونية؛ كيفية ترجمة خطاب القاعدة المراد 
en‏ سينيد 


المبحث الأول:الأسلوب المباشر (الطرق المادية) 


يقصد بالأسلوب المباشر أن تعبر القاعدة الواردة في النص المكتوب 
عن خطابها القانوني» والحكم الذي تتضمنه تعبيراً مباشراء فالصائغ القانوني 
استعمل تعبيرات قانونية واضحة ومنضبطة ٤‏ ترجمة خطاب القاعدة 
القانونية. dy‏ التعبير عن حكمها. 

ويتحقق التعبير المباشر عن خطاب القاعدة؛ عندما يعبر عن حكمها 
بصورة مادية يمكن الوقوف عليها بسهولة ويسر. 

ولا جدال أنه يصعب في كثير من الأحيان ترجمة خطاب القاعدة 
القانونية ترجمة مباشرة ودقيقة ومباشرة لا تحتمل اللبس» أو الإبهام» ولا 
تترك أي مجال للتفسيرء أو الاختلاف وتباين الرأي» ومرد ذلك طبيعة 
المسألة التي تنظمها القاعدة القانونية. 

فالصائغ القانوني لا يستطيع مهما بلغت مهارته أن يترجم بتعبيرات 
قانونية واضحة ومنضبطة. وبناء على ذلك يكون وضوح حكم القاعدة 
القانونية وضوحاً Calas‏ أو Cw E quo‏ وبيان ذلك فيما يلي: 


۳ 
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أولاً: الوضوح المطلق: 
يتحقق الوضوح المطلق لحكم القاعدة القانونية في الحالات التالية: 
الحالة الأوليا: إذا كانت القاعدة القانونية مصوغة بتعبيرات واضحة 
rt‏ لذأ دان EN‏ 
SEs‏ "النظام الأساسي للحكم " 
في المملكة العربية السعودية» الصادر بالأمر الملكي ذي الرقم: (/ :9( 
والتاريخ ۲۷/ ۸/ lara EV Y‏ للملك تفويض بعض صلاحياته لولى 
العهد بأمر ملكي " 
الحالة الثانية: إحلال الكم محل الكيف: ويقصد به إعطاء القاعدة 
القانونية تحديدا محكما بالتعبير عن مضمونها بعدد معين» أو مبلغ معين» 
أو نسبة مئوية مما يجعل تطبيقها LIT‏ ولا يملك القاضي Gales‏ عادة سلطة 
تقديرية ومن الأمثلة على هذا النوع: 
المثال الأول: تحديد سن الرشد ببلوغ سن الثامنة عشر (VA)‏ سنة كاملة. 
المثال الثاني: تحديد أهلية التعيين لعضوية مجلس الشورئ ب ٠(‏ 7) سنة. 
Ae"‏ رض ايه ف لكين = لحرت ارا 
o e‏ 
لاايكفي لإتمام التصرف القانوني الاكتفاء ء بالعنصر الداخلي بل لابد من 
عنصر خارجي يؤكد وجو د التصرف ويضمن فاعليته القانونية. ومن الأمثلة 
على فرض شكلية معينة لصحة التصرف القانوني» ما يلي: 
المثال الأول: ما ورد في المادة(9؟) من «نظام العلامات التجارية) 


ral 
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E17 /0 /T‏ ها ونصها: « يجوز أن تنتقل ملكية العلامة التجارية إلى 
الآخرين ch‏ واقعة أو تصرف ناقل للملكية» ويشترط في التصرف أن يكون 
كتابة ... )» فاشترطت المادة شكلية معينة لصحة نقل ملكية العلامة التجارية» 
وهي ١‏ الكتابة ). 

المثال الثاني: ما فرضته المادة (YY)‏ من نظام المنافسات 
والمشتريات الحكومية» الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم: (م/ (OA‏ 
والتاريخ a VETV /۹ /٤‏ ونصها: « تصاغ العقود ووثائقها وملحقاتها باللغة 
العربية ويجوز استخدام لغة أخرئ إلى جانب العربية» على أن تكون اللغة 
العربية هي المعتمدة في تفسير العقد وتنفيذه وتحديد مواصفاته ومخططاته 
والمراسلات المتعلقة Hay‏ 

والشكل الذي تتطلبه القاعدة القانونية في بعض OLN‏ طريق 
من طرق الصياغة المادية يلجأ إليه المنظم (المشرع) لصياغة فكرة معينة» 
فتصبح بذلك محددة مستقرة في التعامل. 

ويختلف الشكل باختلاف الأفكار التي يترجم عنهاء فقد يقصد به 
التنبيه إلى خطورة بعض التصرفات» كما يقصد به تيسير إثباتها أو إشهارها 
بالنسبة للاحتجاج بها على الغير. 

الحالة الرابعة: المثال والحصر: يراد بطريقة الصياغة بأسلوب 
المثال» أن يعمد المشرع عند وضع القاعدة القانونية إلى ذكر بعض حالات 
تطبيقهاء »ثم يترك للقاضي بعد ذلك مجال القياس حتئ تشمل القاعدة ما 
يطرأ أو يستجد من أحداث. ولا يمكن استخدام هذا الأسلوب فيما يتعلق 
بصياغة القواعد الأساسية الجنائية لعدم جواز القياس فيها. 


Cs‏ الوضوح النسبى: 


يتحقق الوضوح النسبي إذا كانت القاعدة القانونية مصوغة بتعبيرات 


ya 
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عامة أو ملتبسة» تحتمل أكثر من معنا أو دلالة» فالحكم القانوني الوارد في 
القاعدة القانونية واضحء ولكن الالتباس ينصرف إلى فروض تطبيق القاعدة 
التى تحتمل التقدير المتباين والمختلف. 

ومن أمثلة ذلك ما جاءت به المادة (؟1) من " النظام الأساسي للحكم 
في المملكة العربية السعودية» الصادر بالأمر الملكي ذي الرقم: (MD‏ 
والتاریخ ۸/۲۷/ ea dE YY‏ ونصها: " للملك إذا نشاً خطر يُهدد سلامة 
SS al N ge‏ 
هذا El‏ وإذا رأئ الملك أن يكون لهذه الإجراءات صفة الاستمرار 
فیتخذ بشأنها ما يلزم "Cala‏ 

لا جدال في أن حكم المادة واضح في أن الملك هو المختص في اتخاذ 
الإجراءات السريعة التي تكفل مواجهة الخطر الناشى» ولكن الالتباس 
والغموض الذي يؤدي إلى التباين في الرأي» ينصرف إلى الشروط الواجب 
توافرها في هذا الخطر (خطر يهدد سلامة المملكة» » أو وحلة أراضيهاء أو 
أمن شعبها ومصالحه» أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء مهامها). 

ويضاف إلى ذلك أن حكم القاعدة القانونية» واضح في أن الملك هو 
المختص بتقریر مدل ضرورة ة استمرارية الإجراءات التي اتخذها Cal‏ 
ولكن عدم الوضوح ينصرف لما يلزم أن يتخذ بشأنها نظامً. 

ولا شك أن مرد الغموض القانوني الذي شاب تطبيق خطاب القاعدة 
وصياغتها بتعبيرات قانونية واضحة ومنضبطة» وعدم إمكانية توقع ضرورة 
استمرار هذه الإجراءات» وما يمكن أن يتخذ بشأنها Calas‏ 

ويضاف إل ذلك أن إلزامية خطاب القاعدة القانونية» توجب 

! إلزامر : نونية» توجب حسم 

هذا التقدير المتباين والمختلف» وأن لا يترك التقدير لعدة جهات مختلفة» 
tx‏ 
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لاحتمال تباین واختلاف التقدير؛ وبذا يناط تقديرها بجهة واحدة» وهي في 
حالتنا (الملك)؛ |> أن Bern‏ هذا الأمر y‏ يحتمل التقدير الهتباين. 


المبحث الثاني : الأسلوب غير المباشر (الطرق المعنوية) 

يقصد لساري غير ار أن تعر E a N‏ 
cycles‏ فلم سال il Lal‏ تعبيرات EL‏ للدلالة عل حك 
القاعدة» بل لجأ للأسلوب غير المباشر ليتم استخلاص ¿Sol‏ وهكذا 
a‏ الصائغ حكم القاعدة للمخاطب أو المخاطبين مها لاستخلاصها. 

ويرئ البعض أن هذا الأسلوب - غير المباشر أو ما يطلق عليه 
البعض طريقة SS‏ جنا بر عو لذن 
ويلجأً له الصائغ عادة في سبيل إخراج القاعدة القانونية إخراج] عملي يحقق 
الغاية التي يفصح عنها جوهرها. 

ويتحقق هذا الأسلوب غير المباشر من خلال استخدام الصائغ 
القانوني لفكرة القرائن القانونية» أو الحيل القانونية a)‏ حكم القاعدة 
القانونية» وفيما يلي بيان للقرائن والحيل القانونية» ولكيفية التفريق بينهما: 


أولاً: القرائن القانونية: 
RT‏ الا را سسا 


TG الحق.‎ 


المثال الأول : قرينة الزوجية التي تة . تقضي بأن المولود من زوج BUN‏ 
¿se‏ حصل الحمل ES y‏ الزوجية. وقد أخيزت ola‏ القاعدة من الحديث 
٤١‏ 
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النبوي: « الولد للفراش ». 

المثال الثاني: قرينة التقادم المكسب والمسقط في بعض القوانين 
المدنية» فالتقادمات تمليها ضرورات اجتماعية ay‏ 
المراكز التي استمرت ردحا من الزمن» وهي قرائن قانونية تتأكد بمضي 
المدة لتدلل علئ عدم رغبة صاحب الحق في الاحتجاج AA‏ 
وهذا ينطبق علئ كل أنواع التقادمات. 

والسبب في الأخذ بالقرائن القانونية في مجال الإثبات؛ أن الشك في 
وضع ما لتعذر إثباته. أو استحالته يتحول إلى يقين» مت استعملت فكرة 
القرينة» وهذا من ass‏ أن يعمل على تحقيق الاطمئنان والاستقرار E‏ 
المجتمع» Den‏ 

وتنقسم القرائن القانونية إلى نوعين؛ قاطعة» وغير قاطعةء وبيانهما 
فيما يلي: 

النوع الأول: قرائن قانونية قاطعة: وهي القرينة التي يقيمها المشرع 
ولا يجيز إثبات عكسها. والأصل أن القرائن القانونية القاطعة هي عبارة عن 
قواعد موضوعية ثابتة قامت علئ قرائن. ومن أمثلتها: 

المثال الأول: تحديد سن التمييز ب (۷) سنوات. وقد وضع المشرع 
هذه القاعدة بناء على الاحتمال الغالب أن الصبي قبل سن ب (۷) سنوات لا 

المثال الثاني: تحديد سن الرشد ببلوغ سن ب LON‏ وقد وضع 
المشرع هذه القاعدة بناء علئ قرينة الاحتمال الغالب في أن الشخص الذي 
لم يكمل سن (YA)‏ عام لا يستطيع إبرام التصرفات القانونية الضارة. 

المثال الثالث: بطلان عقد بيع الصغير غير المميز. وقد وضع المشرع 
هذه القاعدة بناء على عدم تصور صحة أي تصرف بلا تمييز. 
| 
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والافتراضات القانونية عموما ومنها القرائن تتضمن ما يسمى بمبنى 
الافتراضء وهو ما لا يتحقق الافتراض إلا به وبتحققه. ويمكن القول أن 
الافتراض القانوني لا يتحقق إلا بشرطين؛ الأول: وجود نص قانوني يتضمن 
ويقرر الافتراض. والثاني: os‏ الافتراض الذي على أساسه يطبق 
الافتراض. 

ومثال ذلك: اعتبار الحكم حضوريافي حالة تبليغ المتهم تبليغ 
المشال هو: حصول تبليغ صحيح iq gral)‏ وعدم حضوره. وعدم تقديمه 
لمبرر مقبول. فإذا تحقق مبنى الافتراض ذه الصورة؛ تحقق الافتراض 
الذي صنعه المشرع» وهو أن الحكم يصدر ويكون حضوريا وليس غيابيا. 

وهو كما نرئ خلاف الحقيقة» ولكن هناك عدة مبررات تؤيد المشرع 
في وضعه» لعل من أهمها؛ حمل المتهم على احترام هيئة القضاء. 

النوع الثاني: قرائن قانونية غير Diab‏ بسيطة): وهي القرينة التي 
يقيمها المشرع وتقبل is!‏ العكس بالكتابة» والإقرار» واليمين» OR] y‏ 
والقرائن القضائية. 

فهي تقوم على افتراض بسيط؛ لذلك يجوز إثبات عكس ما افترض 
المشرع. ومن أمثلتها: 

المثال الأول: اعتبار انعقاد عقد الزواج» قرينة شرعية على أن المهر 
المعجل قد دفع» فإذا ادعت الزوجة أنه لم يدفع؛ جاز لها إثبات ذلك. 

المثال الثاني: اعتبار حيازة المنقول oo‏ نية» وبصورة علنية» Sole‏ 
وخالية من الالتباس؛ حجة على ملكيته. فإذا ادع شخص ملكية هذا المنقول 
الذي بيد غيره (حسن النية)؛ جاز له إثبات ذلك بكافة طرق الإثبات. 


¿Y 
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O30‏ الحيل القانونية: 

ويقصد بها؛ إعطاء وضع من الأوضاع حكمايخالف الحقيقية» توصلاً 
إلى ترتيب أثر قانوني معين عليه؛ ما كان ليترتب Y‏ هذه المخالفة للحقيقة. 

ومثال ذلك: ميراث الجنين الذي تفترض حياته ووجوده. بينما هو 
غير موجود» وذلك من أجل الاحتفاظ بحقه في الميراث. 

فلولا افتراض حياته؛ لتم اقتسام التركة بدونه» مع العلم أن الأصل 
أن شخصية الإنسان تبدأ بولادته وتنتهي بوفاته» Lol‏ الجنين فهو لم يولد بعد 
حت تكون له شخصية قانونية ALAS‏ 


dE‏ بين القرينة والحيلة: 

الافتراضات القانونية نوعان: قرائن» وحيل. والقرينة تتأسس على 
el‏ يغلب وقوعه» بينما الحيلة هي افتراض بعيد عن الواقع» وبعيد عن 

فإذا كانت القرائن قابلة لإثبات العكس» فإن الحيل هي أصلا من 
السهل تماما إثبات عكسهاء ولكن هذا الإثبات لا أهمية له في نظر القانون» 
OY‏ الافتراض الذي في الحيلة افتراض مطلق» مثل افتراض العلم بالقانون» 
فمن السهل إثبات الجهل بالقانون. لكن هذا الإثبات لا حاجة إليه» فالعلم 
مفترض مطلقاء وهي حيلة قانونية لها دواع كثيرة تتأسس وتنهض عليهاء 
وهكذا شأن الحيل القانونية فهى توجد لضرورات عملية تبررها. 

وإذا كانت الطرق المعنوية في الصياغة القانونية تحقق فوائد عملية 
إلا أنها على أساس مخالف للطبيعة والواقع» وما تم الالتجاء إليها إلا بقصد 


٤ 
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بناء الجملة التشر das‏ 


بعد أن تحدثنا في الباب الأول tye‏ ماهية الصياغة القانونية» 
وأنواعهاء وأهميتهاء وتحدثنا في الباب الثاني عن أمرين هامين يتعلقان 
ببناء الجملة التشريعية» وهما: أنواع وأساليب الصياغة القانونية؛ جاء دور 
الحديث عن الجملة التشريعية» وعملية بناءهاء وجميع الأمور التي تتعلق 
نيذه العملية. 

وفيما يلي الحديث عن أمور لا بد من الإلمام بهاء حتى نتمكن 
من ely‏ الجملة التشريعية النموذجية» وهى: القاعدة القانونية وخصائصهاء 
وأقسام الجملة التشريعية من حيث الشكل» ومن حيث قوتها الملزمة» ومن 
uo‏ الحكم» وعناصر الجملة الحكمية» وعلامات الترقيم E‏ الجملة 
4g Sil‏ 


4۷ 
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END 


القاعدة القانونية وخصائصها 


حت نتمكن من بناء قاعدة تشريعية جيدة؛ لابد من معرفة ماهية هذه 
القاعدة» ومعرفة الخصائص التى تميزها عن غيرها من القواعد. وفيما يلى 
الحديث عن القاعدة القانونية» وعن خصائصها. 

المبحث الأول: القاعدة القانونية 

القانون مجموعه من القواعد العامة والمجردة. التي تحكم سلوك 
الأفراد في المجتمع» وتوفق بين مصالحهم» ويترتب ¿o‏ مخالفتها جزاء 
توفع AA‏ 

والقانون ہذا المعنئ ليس إلا مجموعة من hel gl‏ والقاعدة هى 


الوحدة التي يتكون منها القانون» وتتكون كل قاعدة من جملة أو أكثر من 
الجمل التشريعية. 

ويقصد بالجملة التشريعية؛ الجملة أو الجُمل التي يتألف منها النص 
في الوثيقة التشريعية. وتسمئل Cal‏ بالنص القانوني أو المادة القانونية. وتمثل 
الجملة التشريعية الوحدة الأساسية للوثيقة ثيقة التشريعية. 

وتتكون عادة من فكرة واحدة تحملها جملة واحدة» أو من مجموعة 
من الجمل المرتبطة بعضها ببعض في سياق واحد. 

وقد تبدو التراكيب المستخدمة في الصياغة التشريعية غير مألوفة 
في سياق اللغة العادية» ومع ذلك فليس للجملة التشريعية قواعد نحوية أو 
تراكيب خاصة بها وحدها. 


£4 
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al py‏ التشريعية إلى pu‏ حكمية وغير حكمية. 
والحكمية قد GE‏ على شكل جملة فعلية وهو EN‏ > أو جملة اسمية» 
ومثالها ما ورد في المادة (؟) من «النظام الأساسي للحكم» السعودي الصادر 
بالأمر الملكي ذي الرقم: )\/ :4( والتاريخ /517//8/71١هاء‏ ونصها : 
«عيدا الدولة» هما عيدا الفطر eee Vly‏ وتقويمها هو التقويم الهجري) › 
فأسلوب المادة وإن كان إخباراً إلا أنه يقصد به الإنشاء. أي Ss‏ بآن تلتزم 

المبحث الثاني : خصائص القاعدة القانونية 

alas ¿de Gy i gl Vil da اجا‎ y Sa Y 
القاعدة القانونية» حيث أن الجملة التشريعية هى التى تتكون منها القاعدة‎ 
منها:‎ e palas القانونية. وللقاعدة القانونية عدة‎ 

الأولئ: أنها قاعدة سلوكية: إن هدف القاعدة القانونية هو تنظيم 
al‏ إذاً فهي قاعدة تقويمية يراد مها توجيه السلوك وجهة معينة. 

وا اة فد ن on delos di pil diy de‏ القاعدة ارا أو 
نميا nn‏ | 

o vided 


تكون القاعدة غير مخصصة فيما تضعه من أحكام بشخص أو أشخاص 

ويقصد بالتجريد أن خطاب القاعدة القانونية لا يوجه إلى شخص 
بعينه أو واقعة بذاتهاء وإنما العبرة فيه تكون بعموم الصفة» وتحقق ds‏ 
بحيث تنطبق على كل واقعة تتحقق بشأنها الشروط المتطلبة» وعلئ كل 


Or 


بناء الجملة التشريعية Sub) DAN‏ 


شخص اجتمعت فيه الصفات المستلزمة؛ لذلك يضطرد تطبيق القاعدة 
القانونية علئ كل حالة تنشأ في أي وقت وتتوفر فيها شروط انطباقها. 

إذا فالقاعدة القانونية وضعت بشكل حيادي وموضوعي» ولم توضع 
لشخص بعينه أو لمعالجة واقعة بعينها. 

الثالثة: lel‏ قاعدة اجتماعيه: إن الحاجة إلى قواعد القانون لا تبدوا إلا 
مع قيام الجماعة حيث تظهر الحاجة إلئ تنظيم علاقات أفراد هذه الجماعة 

والقانون ضرورة اجتماعية لمسيره الحياة ولنمائهاء فالحياة 
الاجتماعية تقتضي ضبط علاقات ol BY‏ وإخضاعها للقيود التي ترمي إلى 
تحقيق التوازن بين الجانب الفردي والجانب الاجتماعي لتحقيق الاستقرار 
والسلام في الجماعة» وهذا دور القاعدة القانونية. 

والقاعدة القانونية وفق هذا المعنم هي قاعدة اجتماعية» فيجب 
أن تتواءم مع ظروف المجتمع وعاداته وتقاليده ومعتقداته» فإذا انحرفت 
القاعدة عن هذه الأسس ولم تراع المثل العليا لذلك المجتمع قدر لها أن 
تفشل في حكم وتوجيه سلوك أفراد الجماعة. 

الرابعة: أنها سلوكية: ويقصد بذلك أن القانون لا يهتم بما تخفيه 
الصدورء وبما هو واقع في النواياء ما لم يرتق هذا العمل إلى فعل حقيقي 
مادي ملموس. 

ولكن علينا في هذا السياق أن نلاحظ أن النية إذا اتصلت بعمل مادي 
يمكن أن تؤدي إلئ مضاعفه العقوبة. 

الخامسة: أنها قاعدة ملزمة ومقترنة بجزاء: ويقصد بذلك أن للقاعدة 
القانونية جزاء ماديا يُفرض على مخالفهاء تتولئ توقيعه السلطة العامة. 


oy 
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ومرد ذلك هو الغاية من القاعدة ذاتهاء فالقانون يهدف إلى إقامة النظام 


في المجتمع وحكم سلوك tool ph‏ وهو ما لا يتأتئ إن ترك أمر الانصياع إلى 
حكمه لتقدير المخاطب call‏ بل إن قواعد القانون هى قواعد إجباريةء 


ومن شأن مخالفتها ترتيب الجزاء. 


oy 


بناء الجملة التشريعية NA‏ 


A) 


“td ve 6‏ 
أفسام الجملة التشر بعية من حيث الشكل 
ممكن أن تأخذ الجملة التشريعية أحد الأشكال الآتية: جملة بسيطة 
أو جملة مركبة أو معقدة. وفيما يلى بيان لهذه الأشكال. 
المبحث الأول: الجملة البسيطة 
تتركب من فعل وفاعل أو من تركيب مستقل. وسيأتي بیان معنئ 
الفعل القانوني» والفاعل القانوني» في الفصل al‏ من هذا U‏ 
المبحث الثاني : الجملة AS A‏ 
تتكون من جملتين بسيطتين» أو أكثرء متساويتين في الأهمية» أو 
تركيبين مستقلين لا يعتمد أي منهما على الآخر. وقد يتم الربط بينهما بأداة 
عطف أو استدراك. 
المبحث الثالث: الجملة المعقدة 
بين التركيب المستقل والتركيب غير المستقلء أو التركيب غير المستقلة 
ب« واو عطف» أو حرف « أو) . 
ولأن الجملة التشريعية تكتظ sole‏ بالتفاصيل» والعبارات المقيدة 
للمعنئ» تعتبر الجملة المعقدة أنسب أنواع الجمل تأدية لأغراضها. 
وتركيب الجملة المعقدة So‏ الوضوح للجملة التشريعية» 


oy 
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وذلك بإتاحته الفرصة لوضع الأوصاف والقيود الضرورية؛ وهذا ما يفسر 
سبب تفضيل الصائغين القانونيين» استخدام الجملة المعقدة على الجملة 
البسيطة» والجملة المركبة. 


oí 


ES EM AN بناء الجملة التشريعية‎ 


ا 

تنقسم القواعد التشريعية من حيث الإلزام إلى قواعد ملزمة» وقواعد 
غير ملزمة. وقد وضع فقهاء القانون بعض المعايير للتفريق بين هذه القواعد. 

وفيما يلي الحديث عن أقسام الجملة التشريعية من حيث قوتها 
الملزمة» وعن معيار التفرقة د بين القواعد الآمرة والقواعد المكلمة. 
المبحث الأول : أقسام الجملة التشريعية من حيث قوتها الملزمة 


تنقسم الجملة التشريعية من حيث قوتها الملزمة إلى قسمين ER‏ 
asa) RR‏ 


القسم الأول: فو اعد آمرة: 
a‏ 

وهذه القواعد تشكل قيوداً على حرية الأفراد اقتضتها المصلحة 
الأساسية العلياء وحتمتها ضرورة إقامة النظام والمجتمع» كتحريم القتل» 
وبطلان العقود التي ترد علئ أمور غير شرعية. 


القسم الثاني: قواعد مفسرة (مكملة) : 

وهي التي bag‏ إلا حماية المصالح الخاصة col BN‏ والتي يمكن 
للأفرادالاأتفاق على خلافها. . وتتضمن هذه القواعد المعاملات المالية 
كالقواعد التي تحدد وقت تسليم المبيع» أو مكان التسليم أو طريقة الوفاء. 
ويمكن للأفراد أن ينظمواهذه الأمور بمايرونه مناسباً» ومحققالمصلحتهم. 
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المبحث الثاني :معيار التفرقةبين القواعد الآمرةوالقواعد المكلمة 
للتمييز بين هذين النوعين من القواعد أهمية ASL‏ وذلك لما 

يترتب على اعتبار القاعدة آمرة من إبطال الاتفاق المخالف لحكمهاء 
وهو جزاء خطير الأثر لا مجال لأعماله بالنسبة للقواعد المكملة؛ إذ يجوز 
الاتفاق على خلاف الحكم الذي تقرره. ويمكن التمييز بين هذين النوعين 
من القواعد بالمعيارين التاليين: 
Y‏ المعيار اللفظي: التمييز من خلال هذا المعيار Cae‏ على أساس دلالة 
العبارة التى تمت مها صياغة النص القانون» فتكون القاعدة آمره عندما 
تستخدم Chad‏ يدل علئ طبيعتها. مثل: « لايجوز)ء یعاقب clay DC‏ 
A u)‏ 

Ll‏ القاعدة المكملة فلا تأي بصيغة الأمر أو النهي» وإنما تصاغ بطريقة 
تتيح للأفراد قضائياً العدول عن حكمها مثل: TIEFER‏ ليمكن MÁ‏ للقاضى 
أن». « ما لم يقضي الاتفاق بغير ذلك» » « ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي 
بغير ذلك» » ١‏ ما لم يوجد اتفاق أو نص قانوني يقضي بغير ذلك). 
Cut‏ المعيار المعنوى: SAS‏ هذا المعيارالرجوع sa‏ القاعدة» 
ومضمونه. أوالظروف التي دفعت المنظم إلى إيجادهاء فإذا كانت القاعدة 
القانونية تتعلق بالنظام العام والآداب العامة؛ اعتبرت قاعدة آمرة. أما إذا 
كانت مقتضياتها تتعلق بحماية مصالح خاصة فقط؛ فتعتبر قواعد مكملة» 
كتلك المتعلقة بالمعاملات المالية. 


كه 


5 5 ا و7 SA)‏ 
بناء الجملة التشريعية جات الما 


rd‏ ا 
أفسام الجمة التشر بعية من حيث الحكم 

تنقسم الجمل التشريعية من حيث الحكم إلم: جمل حكمية» وجمل 

غير حكمية» وفيما يلي Oly‏ ذلك. 
المبحث الأول: الجمل الحكمية 

ويقصد بها ذلك الجزء من الجملة التشريعية الذي ينص على الحكم» 
أو القاعدة التى تحملها الجملة التشريعية. 

وتتمثل وظيفتهاء عادة في فرض واجبات والتزامات» أو حظر القيام 
بأعمال معينة» أو تخويل سلطة تقديرية» أو حق» أو اختصاص» وغير ذلك. 
و (الفاعل القانوني) بالإضافة إلى ضوابط تحقق الحكم. ومنها: 

GA تحديد الشروط التى يتوقف على تحققها نفاذ الفعل‎ - ١ 

١‏ - وصف الحالة التى ينطبق عليها الفعل القانوني. Y‏ عادة لا 
هذه الحالة وإدراجهاء جزء من عمل stell‏ القانوني» كونها تمثل جزء مهما 
من الجملة القانونية. 

المبحث الثاني : الجمل الغير حكمية 

ويقصد بها؛ الجمل التي لا تحدد التزامات» أو تخول حقوقء أو 

سلطات. أو تحضر القيام بعمل معين» أو خلافه. ومثال ذلك مواد الإصدار 


والتعريفات» . .. الخ. 


oy 


بناء الجملة التشريعية الات et‏ 


تتألف الجملة الحكمية عادةً من: الفاعل القانوني» الفعل القانوني» 
ضوابط God‏ الحكم أو العبارات المقيدة للمعنئ. وفيما يلي بيان لهذه 
الأجزاء الثلاثة. 


المبحث الأول: الفاعل القانوني 

ويقصد به الشخص الذي يقع عليه التزام» أو واجبء أو يحظر عليه 
القيام بعمل ماء أو يخول حقاء أو امتيازاء أو سلطة» أو Lola‏ ويحدد 
الفاعل القانوني نطاق القانون» أي من ينطبق عليهم النص القانوني. 

ومن الضروري التفريق بين الفاعل في الجملة العادية» والفاعل 
القانوني في الجملة التشريعية؛ فالفاعل في الجملة العادية هو ببساطة: 

الاسم أو الضمير المسند إليه الفعل. أما الفاعل في الجملة التشريعية فهو: 

ee 
re ee 
حدة:‎ ¿Le 


أولا: الشخص العام: 
يقصد بالشخص العام : أي شخص؛ سواء كان طبيعيا أو معنويا. 
¿Sel‏ هساك سيب بتصر تطين Sal‏ ر اترم عا مج أو 
شخص معين؛ ؛ فيفترض أن التشريع يخاطب عادة كل الناس. 
۹ 
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ولا يجب استخدام ما يمكن فهمه علئ أنه مرادف لكلمة ١‏ شخص» 
مثل كلمة « فرد» أو «طرف» أو « أحد) أو خلاف ذلك؛ OV‏ المرادفات قد 
تثير الشك حول شمولية الحكم المراد تطبيقه. 

وعندما يراد من القانون أن يسري على كل الأشخاصء يعبر عن 
الفاعل القانوني بصفة عامة بتعبير « كل شخص» she‏ « كل من» » أو كلمة 
«من» فقط. وتعتير الصيغة الثانية الأكثر شيوعا. 
ثانيًا: الشخص الممثل لفئة من الناس: 

لا يشترط أن يكون الفاعل في الجملة التشريعية دائماء شخصا (Cale‏ 
دون تمييز بين فئات الناس» إذ قد يقتصر تطبيق القانون علي فئة معينة فحسب 
من الناس؛ كالعمال» التجارء الأطباءء الملّاك il‏ المهندسين» 
المحامين» ... إلخ. 


CSU‏ الشخص المعين بصفته: 
قد يكون الفاعل القانوني شخصا واحداً فقط. بحيث ينصرف خطاب 
القاعدة cad)‏ كالملك» أو الوزير» أو رئيس أحد الهيئات المستقلة كرئيس 
ومثال ذلك ما ورد في المادة (TE)‏ من Y‏ النظام (Sal AN‏ 
في المملكة العربية السعودية» ونصها: « يمنح الملك الأوسمة» وذلك على 
المبحث الثاني : الفعل القانوني 
هو ذلك الجزء من الجملة التشريعية الذي يمثل حقء أو امتياز» أو 
الفعل القانوني المطلوب من المخاطب بالحكم القانوني أن يفعله. 
.4 


بناء الجملة التشريعية DA‏ الال 


المبني للمعلوم الإمكان. ومثال ذلك: ) بحظر عليه ).أو « يجوز له 
فعله). 

ويستخدم الفعل القانوني عادة في الصيغ الآمرة» أو في تقرير المبادئ» 
والسياسات» والقواعدء أو في الأوامر التشريعية» وفيما يلى بيان استخدامات 


الفعل القانوني: 


أولاً: استخدام الفعل القانوني في الصيغ الآمرة: 
تعتمد صياغة القواعد القانونية بدرجة كبيرة على استخدام الصبغ 
الأمرة. ويقصد بالصيغ الآمرة: الكلمات التي تحمل طابع الامر» وتحدد 


وتنحصر الصيغ الآمرة في: صيغ الإلزام» والإباحة» ومنح السلطة 
التقديرية وسلبهاء والحظرء ومنح الحق وسلبه» وتخويل الصلاحيات» 
والاختصاصاتء والاشتراط. وفيما يلي Oly‏ لاستخدامات الفعل القانوني 
في الصيغ الآمرة: 
-١‏ صيغة الإلزام: 
يعتبر الإلزام بعمل cle‏ المهمة الأولئ للجملة التشريعية» فأهم ما 
يميز القاعدة القانونية عن غيرها من القواعد الاجتماعية والأخلاقية والدينية 
وغيرهاء أنها ملزمة ولذلك لا تكاد تخلو الوثيقة التشريعية عموما من فرض 
وعبارات عدة أهمها: 
ليجب علئ فلان أن يفعل» » و«علئ فلان أن يفعل» » و « يلتزم فلان 
OL‏ يفعل» » و ١‏ يتعين ( أو ينبغى ) على فلان أن يفعل» » و « يفعل OD‏ 
1۱ 
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Y‏ — صيغة الإباحة وتخويل السلطة التقديرية: 
عل عكس صيغ الإلزام التي توجب علئ المخاطب ہا أن يفعل شيئا 
ماء تستخدم صيغ الإباحة» وتخويل السلطة التقديرية» لتفيد حرية الاختيار. 
بمعنئ أن المخاطب بها حر في أن يفعل» أو لا يفعل الحكم المخاطب به. 
ويستخدم للتعبير عنها صيغتان» وهما: « يجوز .ء و١‏ لام الجر) . 
وفيما يلى بيان لاستعمالات هاتين الصيغتين: 


:)زوحي١« ستعمالات صيغة‎ sl 
للمخاطب بها أن يفعل أشياء غير مسموح له أو لا يمكنه أن يفعلها في حالات‎ 
أخرئ. وهي بهذا المعنئ تفيد الاستثناء من حظر كقولك: « يجوز للمسافر‎ 
رمضان.‎ 

الاستعمال الثاني: تخويل السلطة التقديرية: تستعمل صيغة Ge)‏ 
لتخويل المخاطب بها سلطة تقديرية OV‏ يفعل» أو لا يفعل أشياء معينة» وفق 
مايتراءئ له» وليس على سبيل الاستثناء من حظرء كقولك: « يجوز للجهة 
الإدارية تنفيذ العقد على حساب المتعاقد ..» . 

وفي جميع استخداماتها تفيد صيغة يجوز حرية الاختيار. ولكن قد 
يصعب في بعض الحالات التمييز بين استخدامها للإباحة» واستخدامها 
لتخويل السلطة الإدارية» بيد أن العامل الحاسم في هذه الحالة هو السياق 
الذي استخدمت فيه. 

وينبغي عدم استخدام صيغة ١‏ يجور) للتعبير عن معنئ A‏ غير 
معن الإباحة» وتخويل السلطة التقديرية» وبدلا من ذلك استخدام الصيغة 


YY 


بناء الجملة التشريعية N ZN‏ 


المباشرة الأكثر ملائمة للمعنئ المراد التعبير عنه» فبدلا من قولك: « يجوز 
لهيئة التحكيم البت في اختصاصها». الأدق في التعبير ( تختص هيئة التحكيم 
بالبت في اختصاصها». 
ب- استعمالات ١‏ لام الجر» التي تفيد السلطة التقديرية: 
يشيع في اللغة القانونية استخدام " لا الجر" لتفيد أن الاسم أو 
الضمير المجرور بها لديه سلطة تقديرية. OV‏ يؤدي الفعل المعبر as‏ 
بالمصدر الصريح» أو المؤول المرافق لهاء وبعبارة أخرئ تستخدم لام الجر 
بالمعنى نفسه الذي تفيده صيغة ' يجوز 5 
مثال: الطرفي التحكيم الاتفاق على مكان التحكيم في المملكة أو خارجها». 
اك e‏ : يجوز لطرفي 
التحكيم...) 
—Y‏ صيغ الحظر وإبطال السلطة التقديرية: 
تستخدم صيغ الحظر لتفيد أن الفاعل غير مسموح له بأداء الفعل 
ee le ae‏ 
الخطرة ee ee‏ 
وقد يستفاد الحظر من صيغة المادة بدون التصريح المباشر بالحظر 


أو المنع كأن يجرم النظام en‏ 
للنظام» ومثاله: « يعد مخالفا لأحكام هذا النظام كل من غش أو خدع .. 


- صيغ منح الحق وإبطاله: 
تستخد مهذه الصيغ للتعبير عن منح الحق. ومن أشهر الصيغ 
NAS‏ « لفلان الحق في ...» و« يحق لفلان أن يفعل 


۰ و« يستحق فلان . ..»» ( من حق فلان ..) 
]| 
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وتستخدم أداة al‏ لا » مع الصيغتين السابقتين « يحق» و 
ايستحق»؛ لإبطال الحق» كما في المثالين Y ol‏ للمستأجر إجراء 
أي تعديل في السكن إلا بالرجوع للمالك». و«لا يستحق الموظف أية إجازة 
مرضية مدفوعة الجر خلال فترة التجربة). 


0 صيغ تخويل السلطة والاختصاص: 

تخول هذه الصيغ الفاعل القانوني دون غيره السلطة أو الاختصاص 
في أداء العمل القانوني . ومن أشهر الصيغ المستخدمة لهذا الغرض: ( يختص 
فلان بعمل ...2)» ( يكون مدير الإدارة هو المختص بعمل ...)» «الجهة 
المختصة ب gap) el...‏ ..)» (يفعل ..) 

ولابد أن تكون صيغة الفعل في ١‏ صيغ تخويل السلطة والاختصاص» 
Cot‏ استخدام الفعل القانوني في y‏ المبادئ والسياسات والقواعد: 

يستحدم الفعل القانوني E‏ المواد التي تحدد مبادئ» أو سياسات» أو 
قواعد واجبة التطبيق» وذلك باستخدا م الأفعال التي تدل علئ السكون أي 
تتعلق بوضع ثابت» لا سيما (يكون) و Qu)‏ و «١يخضع2)و١يسري)‏ الخ . 

وفي هذه الحالات» لا يطلب الفعل القانوني من أحد ما أن يفعل أي 
شىء» وإنما يسن فحسب قاعدة» أو يحدد سياسة» ويقرر مبدأ معيناء بيد أنه 
قد يعبر عن ذلك بأفعال Jas‏ على الحيوية أي» تتعلق بأوضاع متغيرة. 

NTRS 
ئ‎ a أطراف من أشخاص القانون العام أو القانون‎ 
العلاقة القانونية التي يدور حولها التزاع».‎ 
vé 


المثال الثاني: « يقع باطلا كل شرط يخالف أحكام هذا القانون A...‏ 
المثال الثالث: « تسقط الدعوئ التأديبية بالنسبة PLU‏ الموجود 


بالخدمة بمضى ثلاث سنوات من AGS)‏ 
المثال الرابع: « يكون التعيين في الوظائف العليا بقرار من رئيس 
المجلس». 


ومن الأمثلة على استخدام الفعل القانوني للدلالة ¿de‏ الحيوية: 

المثال لأول: « تضع كل وزارة هيكلاً تنظيمياً لها يعتمد من السلطة 
المختصة Mo‏ 

المثال الثاني: "يتبع في تعديل النظام الأساس للجمعية ذات الإجراءات 
المقررة بهذا الفصل لتأسيسها ". 
المثال الثالث: " تعلن القرارات التى تصدر من المجلس في الصحف 
nn daa yal‏ 
CHE‏ استخدام الفعل القانوني في الأوامر التشريعية: 

يستخدم الفعل القانوني في الأوامر التشريعية» حيث يتضمن القانون 
عادة» أوامر تشريعية تمليها السلطة المخولة بإصداره» لاسيماء ضمن ما 
اصطلح على تسميتها « بمواد الإصدار». 

وتصاغ هذه الأوامر عادة» في صيغة المضارع المبني للمجهولء على 
أساس أن الفاعل المخاطب بها معلوم في هذه الحالة. ومن أمثلتها: 

المثال الأول: « يلغئ كل نص يخالف أحكام هذا النظام» . 

المثال الثاني: ) ينشر هذا النظام 2 الجريدة drow Sf‏ ويعمل به من 
تاريخ نشره ). 


o 
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ومن المواد التي يشيع ورودها في هيئة الأمر التشريعيء أيضاء مادة 
إنشاء كيان قانوني» ويصاغ الفعل فيها في زمن المضارع للمبنئ للمجهول. 
ومن أمثلتها: 

Ly‏ لتطبيق أحكام هذا النظام جهازاً يسمئ جهاز حماية المستهلك 
يهدف إلى حماية المستهلك وصون مصالحه) . 

المبحث الثالث: العبارات المقيدة للمعنى 
(فروض نفاد الحكم القانوني) 

ويقصد بها الكلمات أو العبارات التي تضيف إلى جزء من الكلام في 
الجملة أوصافً تقيد معناه سواء كان a‏ تقييده اسم أو عبارة أو 
حتئ كل الجملة. وتحيط العبارة المقيدة للمعنئ بالجملة الحكمية الرئيسة» 


ويجوز من الناحية النظرية أن تخلو الجمل التشريعية من أية عبارة 
مقيدة للمعنئ» كقولك o‏ «يدفع المستأجر الأجرة إلى المالك». لكن 
من Shoal il‏ ندر any‏ جملة Lig‏ دون gr Ehe le‏ 
والعبارات المقيدة للمعنئ كثيرة» ولكل نوع منها وظيفة معينة وموقع ثابت 
في الجملة وهيئة معينة ترد فيها. 

وفيما يلي بيان لوظائف العبارة المقيدة للمعنى» ومواقعها في الجملة 
التشؤيعية» Y et y‏ الجملة التشريعية وتر كدة 
العبارة التابعة» وأنواع العبارات li‏ والعبارات التمهيدية. 
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بناء الجملة التشريعية NEAR‏ 
أولاً: وظائف العبارة المقيدة للمعنوا: 

-١‏ قصر معنئ الكلام المراد تقييده على معن معين. 

NS e‏ ةودن الوق 
ثانيا: مواقع العبارات المقيدة للمعنى في الجملة التشريعية: 

١‏ - تقيد الفعلء gly‏ غالبا بين الفعل المساعد» Y‏ سيما الفعل 
«(يجب» و الفعل «يجوز»» والفعل الرئيس لتقييد الأخير. ويمكن أن تأت بين 
الفاعل والفعلء أو بين الفعل والمفعول. 

۲- تأتي في أول الجملة» وتقيد كل ما Gl‏ بعدها. 

jb -*‏ تي بعد أسم في الجملة لتقييد معناه. 

- تأتي في آخر الجملة لتقييد كل ما يسبقها. 

وفيمايلي بعض الأمثلة للعبارات المقيدة للمعنى في الجملة 


المثال الأول: "مع مراعاة ما هو منصوص عليه في هذا القانون؛ يحرم 

كل عامل لا يعود إلى عمله عقب انتهاء إجازته مباشرة من أجره عن مدة 
غيابه ابتداءً من اليوم التالي الذي انتهت فيه الأجازة). 

المثال الثاني: « لا يجوز للعامل في أثناء إجازته السنوية أو المرضية 

ويمكن أن يؤدي الخطأ في وضع العبارة المقيدة للمعنئ بمكانها 


VV 
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ALICE‏ المستخدمة لإدخال العبارات المقيدة للمعنى في 
الحملة: 

يعتبر إدخال العبارات المقيدة للمعنى في الجملة التشريعية من 
أصعب المهام على الصائغ القانوني» فهذه العبارات هي التي تؤدي إلى تعقد 
بناء الجملة التشريعية» رغم أن الجملة الحكمية الرئيسة تكون عادة بسيطة 


ويتم إدخال العبارات المقيدة ¿rel‏ داخل الجملة التشريعية 
باستخدام ثلاثة أساليب هي: 
N‏ 
a‏ حرو ل 0 5 )51 
ويمكن أن تكون الوحدات التي يتم ربطها بطريق العطف: اسنا 
أو أفعال» أو صفات. أو ظروف» أو أشباه جمل» » أو جملا بشكل أعم. 
الأسلوب الثاني: الربط بطريق الإسناد: 
أجزاء منها (المسند إليه). ويسبق الكلام المسند غالب أداة إسناد. وتشكل 
كل من الجملة الرئيسة» والجملة التابعة ما يعرف باسم الجملة المعقدة. 
ويستخدم الإسناد للوثيقة القانونية لإضافة قيود وأوصاف إلى 
أجزاء معينة من الكلام في النص لتقييد معناها. 
والفرق بين العطف والإسناد؛ أن كليهما يستخدم للربط بين 
الوحدات داخل الجملة» ولكن في حالة الإسناد تكون إحدئ هذه الوحدات 
هي الوحدة الرئيسة» والباقيات تابعة لهاء وتشكل جزءاً منها. 


VA 


y 
- 


بناء الجملة التشريعية SA! AN‏ 


أما في حالة العطف فتكون الوحدتان المتصلتان Las‏ متساويتين في 
as YI‏ ومستقلتين تماما بعضهما عن بعض. وتنقسم أدوات الإسناد إلى 
نوعين رئيسين: 

الأول: أدوات إسناد بسيطة. ومن أمثلتها في اللغة العربية «إذا» 
e 13)‏ «(بعد)» Lo)‏ ( لم“ ( الأسماء الموصولة کالذی» التى». 

الثاني: أدوات إسناد مركبة. ومنها في اللغة العربية : " بشرط أن "» 
"على أن "» " بقدر ما "» " في حالة "» " مع مراعاة ". ... الخ. 
Cel,‏ تركيبة العبارة التابعة: 

تكون العبارة التابعة عادة ظرفية أو وصفية. وتقيد العبارة الظرفية 
الفعل في الجملة الرئيسة» وتضيف أنواع مختلفة من المعلومات عن أشياء 
مثل الوقت» المكان» الأسلوب» السبب» الغرضء الشرطه النتيجة» الخ . 

ويمكن التعرف بسهولة علئ العبارة الظرفية من أدوات الإسناد التى 
تميزها مثل: ( إذا»» « قبل Dl‏ بعد ١»)‏ في غضون ١»)‏ مالم el‏ امع مراعاة)» 
Sd a)‏ النظر عن»» الخ. 

أما العبارة الوصفية فتضيف وصفا إلى الاسم في الجملة» فيقيده. 
وتتكون من: كلمة محورية (الاسم) + الأوصاف التي تقيده. 

وتأتي هذه العبارات غالب بشكل جملة صلة يسبقها اسم موصول أو 
في شكل وصف مشتقء أو شبه جملة جار ومجرورهء أو تركيب إضافي» أو 
بدل. 
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خامساً: أنواع العبارات المقيدة للمعنئ: 
يمكن تقسيم العبارات المقيدة للمعنئ إلى خمسة أنواع: 
النوع الأول: العبارات التمهيدية. 
النوع الثاني: العبارات العملية التي تحدد أسلوب تنفيذ الحكم. 
النوع الثالث: العبارات المرجعية. 
النوع الرابع: صيغ الشرط. 
النوع الخامس: صيغ الاستثناء. 


النوع الأول: العبارات التمهيدية: 

يقصد بها العبارات التي ¿de‏ معلومات إضافية عن الظروف 
والأوضاع التي تدفع إلى القيام بعمل قانوني معين. ومن أهمها: 

العبارات التي تصف AN‏ (الحالة أو الحالات) التي ينطبق 
عليها الحكم القانوني. والعبارات التي تحدد الشروط اللازمة لنفاذ الحكم 
القانوني. والعبارات التي تفيد التحكم الإرادي. وفيما بيان لهذه العبارات. 


١-العبارات wre‏ (الحالة أو الحالات) التي ينطبق 
عليها الحكم القانوني: 

يندر أن ينطبق الحكم القانوني ¿de‏ كل الحالات» وإنما ينطبق فقط 
على حالة بعينها. ويعتبر دمج التعبير الذي يصف تلك الحالة في داخل 
الجملة جانبا مهما من وظيفة الصائغ القانوني. وعادة ما تشير العبارات 
التي تصف الفرض إلى ظروف ساكنة وأوضاع يفترض حدوثهاء أو ظروف 


Ve 


بناء الجملة التشريعية JN BM‏ 


Y 
” 


ووضوح العبارات التي تصف الفرض ودقتها 2 cap yl‏ الذي 
ينطبق عليه الحكم» يساعد على إنفاذ الحكم. ويمكن أن نمثل لذلك بالمثال 
الآتي: إذا كان العقد باطلاء جاز لكل ذي مصلحة أن يتمسك بالبطلان» ' 
وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها». 


Y‏ العبارات التى تحدد الشروط اللازمة لنفاذ الحكم القانوني: 

يقصد بها العبارات التي تحدد الشرط أو الشروط التي يصبح الحكم 
نافذا عند تحققها. وتستخدم لهذه العبارات» بصفة أساسية» نوعين رئيسين 
من أدوات الإسناد: (إذا» و «مالم). 

ومن الأمثلة على استخدام « إذا » : « للمحكمة أن تصدر حك 
غيابي" في حق المتهم بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا 
النظام إذا بلغ Gas‏ صحيحا عن طريق وسائل التبليغ أو إحدئ وسائل 
الإعلام الرسمية» وللمحكوم عليه حق الاعتراض على الحكم». 

ومثال ١‏ ما لم»: «يجوز لوزير الداخلية أن يقرر الإفراج تحت شرط 
عن أي محكوم عليه بعقوبة السجن إذا أمضئ في السجن ثلاثة أرباع مذة 
العقوبة وكان سلوكه أثناء وجوده في السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه. 
وذلك مالم يكن في الإفراج عنه خطر على الأمن العام». 


—Y‏ العبارات التى تفيد التحكم الإرادى: 
توضح هذه العبارات ما إذا كان الفاعل القانوني يتحكم بإرادته بدرجة 
مافي الفعل القانوني المطالب بعمله. ويمكن تقسيم هذا النوع إلى ثلاثة 
أنواع فرعية: 
أ- العبارات التي تخول التحكم الإرادي المطلق: ومثالها: » لمجلس 
الشورئ بناء علي اقتراح الهيئة العامة أن يقرر في مطلع دورة الانعقاد العادي 
YA‏ 
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ما يراه من تعديلات في تشكيل MOL UI‏ 

ب- العبارات التي تخول التحكم الإرادي المشترك: ومثالها: «إذا 
أصبح من حق السلطة بوصفها الجهة المرهون لديها - العقار - ممارسة 
سلطة البيع ... » جاز لها إذا رخصت لها المحكمة في ذلك أن تحول ملكية 
العقار لنفسها بموجب صك Mo‏ 

ج- العبارات التي تحدد نطاق أو طبيعة التحكم الإرادي: تحدد 
هذه العبارات طبيعة» أو نطاق الإرادة» أو الرأي التقديري الذي يتم تخويله 
للمخاطب بالحكم القانوني. ومثالها: «يجوز للسلطة المحلية إلى الحد 
الذي تراه مناسباء أن تتخلئ عن أي من الشروط المحددة في الفقرات من 
(أ) إلى (ج) من البند الفرعي رقم (۴) ...». 


النوع الثانى: العبارات العملية التى تحدد أسلوب تنفيذ الحكم: 
يقصد بها العبارات العملية التي توضح الأسلوب الذي سيتم به 
الفعل. ويستخدم عدد محدود من أشباه الجمل - الجار والمجرور- 
لتحديد الأسلوب الذي سيتم به الفعل القانوني» وتبدأ هذه العبارات» Bole‏ 
بحرف الجر « الباء» أو كلمة » بموجب ». 
ويتم التركيز في المقام الأول على ثلاثة جوانب لتحديد الأسلوب 
القانوني لتنفيذ الفعل وهي: 
الحانب الأول: تحديد طريقة تنفيذ الفعل القانوني: 
عبارات تحديد طريقة تنفيذ الفعل؛ من العبارات الهامة في تركيبة 
الجملة القانونية» وهناك عبارات كثيرة يستخدمها الصائغون لهذا الغرض. 
ومن ا مثلتها: 
المشال الأول: «يجوز للوزير بقرار منه أن يمنح ترخيصا للشركات 


MEN 


VY 
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المثال GUI‏ « يعقد المجلس بدعوة من رئيسه ... ) 
الجانب الثاني: توضيح الغرض القانوني: 

تستخدم» bole‏ عبارة « بغرض» للتعبير بشكل صريح عن الغرض 

من الفعل القانوني. ومثالها:«يتمتع جميع a Bt‏ ا 

إلى العقارات العامة والخاصة بغرض توفير الاتصالات .. 
الجانب الثالث: إعطاء توجيهات تتعلق بوقت التنفيذ: 

تعد الصيغ التي تعطي توجيهات تتعلق بوقت التنفيذ» من العبارات 
العملية التي تحدد أسلوب تنفيذ الحكم؛ ومن أمثلتها: 

المثال الأول: يجب إجراء التصحيح خلال ثلاثين يوما من تاريخ 
صدور الحكم ..) 

المثال الثاني:: « يجوز للمهندس» من حين لآخرء أن يطلب من 
المقاول إجراء ¿sl‏ تعديلاات). 

المثال الثالث: « لمدة لا تتجاوز ...». المثال الرابع: « في غضون 
Ms‏ 
النوع الثاليف: Rar em‏ 
ld oo =‏ 

وتشير عادة إلى وجود Be‏ قانونية بين الحكم في النص القائم» 
وأحكام أخرئ» وهذه العلاقة ستؤثر قانونيا في حكم النص القائم. 

ولا تناقش هذه العبارات مضمون النص المشار إليه» بل ترمئ إلى 


مجرد الإشارة إلى هذا النص كسند مرجعى» ومن أمثلتها : ( بموجب ...)» 
) بمقتضى ...22 ١‏ وفقا ل ...2» « تنفيذا ل...» 


يف 
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وتميل أغلبية هذه العبارات إلى أن تأخذ La‏ في داخل تركيبة 
الجملة الحكمية» We‏ بعد الفاعل أو الفعل» بيد أن هذه العبارات» Je‏ 
مواقعها أحياناء في أول الجملة» ومثال ذلك: «استنادا إلى المادة )10( أعلاه 
يحظر ...). أو « إعمالا لأحكام هذا القانون بما يحقق الغاية المقصودة منه 
E y ....‏ تستخدم العبارات المرجعية فيما يلي: 


-١‏ العبارات التي تشير إل نص مستشهد به: 

تستخدم هذه العبارات لتحديد موقع نص ما له علاقة قانو نية بالنص 
الذي ترد فيه لتفادي تكرار أوصاف قانونية سبق ذكرها أو سيرد فيما بعد. 

ومثالها: « المشار إليهافي المادة رقم .... أو « المحددة في المادة 
رقم ...2 ١‏ الواردة في المادة رقم ...»2 أو «المنصوص عليه في المادة .٠....‏ 
Y‏ العبارات التى تحدد نطاق الحكم القانون: 

تحدد هذه العبارات نطاق الحكم الذي ترد فيه بالنسبة إلئ الحكم 
الذي تشير إليه. وتجدر الإشارة إلى أن الحكم القانوني يسري غالبا في 
سياق عدد من الأحكام الأخرئ لنفس القانون» أو ربما لقانون أخر قائم 
بالفعل يتعامل مع نفس الموضوع» أو مع موضوع يرتبط به. 

Oe a ee ik الأ‎ ce 
وا‎ ep 

وأحيانا قد يكون هناك تعارض بين ا oo)‏ »ومن ثم ينبغي علئ 
as‏ ولتحقيق ذلك 
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العبارة الأولئا: « مع عدم الإخلال el‏ ومثالها : « مع عدم الإخلال 
برقابة ديوان المراقبة العامة يعين معهد الإدارة Cat‏ أو أكثر ممن تتوفر 
فيهم الشروط النظامية Go‏ 

العبارة الثانية: : ١‏ في مجال تطبيق هذا النظام el‏ ومثالها : ( يقصد 
بالعبارات الآتية في مجال تطبيق هذا النظام المعاني المبينة قرين كل منها .. ) 


العبارة AS‏ بصرف النظر عن ». ومثالها : «مدةالحماية 
بالنسبة إلى المصنفات السمعية» والسمعية البصرية» AN;‏ والمصنفات 
الجماعية» وبرمجيات الحاسب JV‏ هي خمسون سنة من تاريخ أول 
عرض او نشر a‏ » بغض النظر عن إعادة النشر) . 

العبارة الرابعة: « لغايات تطبيق أحكا م هذا النظام )0 ومثالها : «لغايات 
تطبيق أحكام هذا النظام يكون للعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه 
مالم تدل القرينة على خلاف ذلك). 

العبارة الخامسة: ( بما لايتعارض مع أحكام هذا النظام (» ومثالها la):‏ 
لايتعارض مع أحكام هذا النظام ؛ يتولئ المجلس التشريعي مهامه التشريعية 
والرقابية علي الوجه المبين في نظامه الداخلي » . 

العبارة السادسة: :مع مراعاة ما ورد).ء ومثالها :مع مراعاة ما 
ورد في المادة )٤١(‏ من هذا النظام الأساسي للحكم» علي الحكومة عرض 
مشروع الموازنة علي المجلس التشريعي قبل شهرين علي الأقل من بدء 
السنة المالية »). 

وتجدر ملاحظة أن هذه القائمة لا ينبغي النظر | إليها ode‏ أنها قائمة 
حصرية؛ إذإنها لا تمثل بأية حال كل العبارات المقيدة للمعنئ المستخدمة 
في اللغة is‏ وإنما هي مجرد إطار عام إرشادي لهذه العبارات في مجال 
الصياغة القانونية. 
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النوع الرابع: صيغ الشرط: 

يقصد بصيغ الاشتراط؛ الصيغ التي تفيد أن هناك lau‏ ما ينبغي 
تلبيته قبل تحقق الفعل القانوني» ويستخدم لهذا الغرض العديد من الصيخ 
ومنها: ١‏ يشترط» و يجب». وفيما يلي الفرق بين الشرطء والفرض» 
والإشارة إلى بعض صيغ الشرط: ۰ 


أولا: الفرق بين الشرط والفرض: 
RETTEN‏ 
الكلام. ويفيد الشرط تعليق جواب الشرط علا جملة فعل الشرطه بينما 
يصف الفرض وضعا يفترض أنه قد تحقق بالفعل. 

ae ال سس‎ ey 

Be 

١‏ - الشرط : يشترط أن يكون إنهاء العقد بسبب عجز البائع. 

y‏ الفاعل القانوني: البائع. 

- الفعل القانوني: يرد البائع إلى المشتري كل المبالغ التي دفعها 


۷٦ 
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:) صيغة « يشترط‎ - ١ 
تستخدم صيغة « يشترط)» لتضيف شرطاء أو قيدأء أو استثناء إلى ما‎ 
Co paw بعده» ومثال ذلك: « يشترط فيمن يكون عضواً للشورئ: أن يكون‎ 


.(... 


:» شريطة أن‎ ١ »» بشرط‎ ١ صيغة‎ —Y 

تستخدم صيغة « بشرط » أو « شريطة «ol‏ لتضيفا شرطا أو قيدا أو 
استثناء إلى ما سبقهماء « على حين تستخدم صيغة « على أن » للاستدراك 
وهي بذلك تشبه إلى حد كبير حرف ١‏ ولكن ١‏ . ولا فرق في المعنى بين 
ا(بشرط » و « شريطة»» فكلتاهما تضيفان شرطأ إلى ما قبلهما. ومن الأمثلة 
ei AS‏ 
TET A‏ 
ودائعه. ويجوز للمؤسسة تعديل هذه النسبة وفقا لمقتضيات الصالح العام 
بشرط ألا تقل عن )/.٠١(‏ عشرة في المائة». 

المثال الثاني: ) للأشخاص السعوديين الطبيعيين أو المعنويين بناء 
مجمعات er‏ ذات وحدات سكنية متعدده Jeria Y‏ التجاري el‏ 
ES IA‏ وف كه ا A‏ 

المثال الثالث: « ... فإذا استمرت الحاجة لفترة أطول وجب تكليف 
موظف آخر لمدة مماثلة شريطة ألا تزيد مدة التكليف المؤقت في مجموعه 
عن ستة شهور يتم خلالها تعيين موظف ثابت). 
Y‏ صيغة « على gl‏ 

تستخدم هذه الصيغة في اللغة العربية للاستدراك؛ كقولك: ١‏ لم 
يحالفني الحظ على أنني لم أيأس»» وقولك ‏ اذهب إلى الحفل على أن 
تعود AL Seo‏ 


[y 


دليل صياغة الأنظمة واللوائح ‏ المملكة العربية السعودية 

ولا تضيف هذه الصيغة lo‏ يتوقف ode‏ تحققه نفاذ الحكم السابق 
لها. وبعبارة us‏ يسرئ الحكم السابق لها دون أن يتاثر بما في جملتها. 

ويشيع استخدامها في اللغة القانونية لتقييد ما قبلها بشرط لاحق» 
وليس للاستدراك ومن ثم» قد يحدث خلط حول المعنئ المقصود منها. 

ومثال ذلك: Sf)‏ شغر مركز أحد أعضاء المجلس من غير المعينين 
فيه بسبب مناصبهم فللمجلس أن يعين عضوا بديلاً على أن يعرض ذلك 
علئ الجمعية العمومية في أول اجتماع لهاء ويكمل العضو الجديد مدة سلفه 
في المجلس». 

وفي حالات كثيرة» تستخدم هذه الصيغة دون داع للربط بين جملتين 
لارابط شرطى أو علاقة استدراك بينهما. ومن الأمثلة على ذلك: 

Lea‏ الأول: « لا يجوز في غير حالة التلبس بجناية اتخاذ أي 
إجراءات جزائية ضد أي عضو من أعضاء المجلس التشريعي على أن يبلغ 
المجلس التشريعى فوراً بالإجراءات المتخذة ضد العضو ليتخذ المجلس 
مايراه مناسبا ). 

المثال الثاني: ) يصدر وزير العمل اللائحة التنفيذية لهذاالنظام» 
وتنشر في الجريدة الرسمية وذلك خلال مدة لا تتجاوز ستة عشر شهرا من 
وكان من الممكن فصل المادة إلى جملتين منفصلتين تماما بحيث تبدأ 
الجملة الثانية من عند صيغة « على COT‏ 


ومن عيوب صيغة ١‏ بشرط » و« شريطة أن » و« على أن» : أن القارئ 
يظل مضللا من بداية الجملة إلى أن يصل إليهاء فيفاجاً بشرط يقيد ما قبله. 
ومن عيوما أن استخدامها يؤدي إلى تطويل الجملة» وأن الجملة 
القانونية تنتهي بطريقة تتناقض مع بيان صريح ATS‏ 
vA‏ 


بناء الجملة التشريعية lt AR‏ 


6 - صيغة ١‏ مع مراعاة ): 

تستخدم هذه الصيغة لتقييد نطاق الحكم القانوني» وبموجب هذه 
الصيغة» > لايكون الحكم القانوني نافذاً إلا إذا تحقق فو الشرط الذي تقيده. 
ومن ثم لا فرق في المعنى بين صيغة « مع مراعاة y‏ وصيغة ١‏ بشرط). 

ويكمن الفرق بين الصيغتين في الموقع الذي تأخذه كل منهما داخل 
الجملةء إذ ني حين SE‏ صيغة « بشرط » دائما بعد الحكم القانوني أو المبدأ 
العام الذي تقيده في الجملة. Er‏ صيغة « مع مراعاة ) بمرونة أكبر حيث 
ágil Ss‏ كاي اللجملة أدبن JE As‏ حتى في آخر الجملة. 

ومثال ورودها في أول المادة: « مع مراعاة ما وردفي المادة(١١)‏ 
nn CLR 6‏ 
الإدعاء في الدعوة التأديبية .. 

ومثال ورودها في وسط المادة: »5 ترفع الدعوئ الإدارية بصحيفة 
يودعها المدعي أو مَنْ يمثله لدئ المحكمة المختصة» ويجب أن تشمل 
الصحيفة البيانات المنصوص عليها ني نظام المرافعات الشرعية» مع مراعاة 
ما ورد في الفقرة )1( من هذه المادة» وأن يرافق صحيفة الدعوى ومستنداتها 
صور منها بعدد ¿edad‏ عليهم ... ). 
النوع الخامس: صيغ الاستثناء: 

صيغ الاستثناء من العبارات التي تقيد المعاني. وفيما يلي بيان لكيفية 
استخدام بعض صيغ الاستثناء في الجمل التشريعية. 
- الاستثناء مع ١‏ لا ١‏ النافية: 

يكشر في dal‏ القانونية استخدام صيغة الاستثناء مع CY)‏ النافية» 


v4 
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كقولك: « لا تقبل دعوئ بطلان حكم التحكيم» إلا في الأحوال الآتية ...2 . 

ومن الصيغ الشائعة جدا في اللغة القانونية» صيغة « لا يجوز 
لفون ان .( . وتستخدم هذه الصيغة لتخويل الفاعل في الجملة حقاء 
أو سلطة» أو صلاحية مع تقييد هذا الحقء أو تلك A‏ »أو الصلاحية 
طرفي التحكيم ) 

- الاستثناء د بصيغ ١‏ ما لم )ا( إذا لم ۲ إلا إذا» : 

«لم» nt‏ تدخل على الفعل rc‏ وتفيد نفيه في الماضي. 
وتستخدم صيغة "ما لم " لتفيد الشرط المنفي» أي بمعنئ «إذا لم». 

ورغم أن صيغة «مالم» شرطية في الأساس» فإن معناها يفيد 
ومثال ذلك: «تسري أنظمة الخدمة المدنية على موظفي المجلس مالم 
تقض اللائحة الداخلية بغير ذلك ». 

وصيغة الاستثناء ( مالم ١‏ تشبه تشبه صيغة الاستثناء « إلا إذا » . ومثال 
ذلك: « لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشورئ وأي وظيفة حكومية 
أو إدارة أي شركة» إلا إذا رأئ الملك أن هناك حاجة إلى ذلك) . 

وتستخدم صيغة « مالم » y‏ إلا إذا » في اللغة القانونية لاستثناء 
بعض الحالات من الحكم القانوني في الجملة» ومن ثم لإبطال الحكم 
القانوني في تلك الحالات المستثناة. ويكثر استخدام هذه الصيغة لإبطال 
الحكم القانوني في الحالات التالية: 

الحالة الأولئ: وجود نص في القانون خلاف ما ينص عليه الحكم 
في الجملة. وتستخدم في هذه الحالة التعبيرات الآتية: 


۰| 
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« مالم ينص على غير ذلك» ١»‏ مالم يرد فيه نص خلافا لذلك »» 
« مالم ينص القانون على غير ذلك » ١»‏ مالم يوجد نص في القانون يقضئل 
a‏ ذلك «٠)‏ مالم يقض القانون بغير ذلك »» 7 إلا إذا نص القانون على 
غير CSU‏ إلا إذا وجد نص في القانون يقضئ بغير ذلك »» « إلا إذا حال 
دون ذلك نص في القانون » . 

الحالة الثانية: اتفاق الطرفين المتعاقدين علا خلاف ما ينص عليه 
الحكم القانوني E‏ الجملة. وتستخدم E‏ هذه الحالة التعبيرات الانية: 

Y lo)‏ يتفق المتعاقدان على غير ذلك» ١»‏ ما لم يوجد اتفاق يقضي 
i Pe ae‏ اناق te (Ee gee‏ 
a‏ يتفق على غير ذلك » ٠‏ « إلا إذا اتفق على خلاف (SUS‏ 6 
« إلا إذا قضى الاتفاق بغير ذلك) . 

الحالة الثالثة: وجود عرف يقضئ بغير ما ينص عليه الحكم القانوني 
E‏ الجملة. وتستحدم E‏ هذه الحالة A wll‏ الاتية: 

( مالم يوجد عرف يقضئ بغير ١ MES‏ مالم يجر العرف على غير 
Sr‏ 

وقد تستث: ee‏ 


a a 

العرف على غير ذلك» «٠‏ مالم يوجد نص في القانون أو عرف يقضى بغير 

١» (US‏ لم يوجد اتفاق أو عرف أو نص في القانون يقضى بغير ME‏ (إلا 

إذا نص القانون أو جرئ العرف على غير ذلك»» ‏ إلا إذا قضئ الاتفاق أو 

جرى عرف التجارة على غير ذلك » ٠‏ « إل إذا اتفق أو جرئ العرف على غير 
ذلك  »‏ إلا إذا اتفق أو نص القانون على غير ذلك ». 


A\ 
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N lea 
علامات الترقيم في الجملة التشر يعية‎ 
علامات الترقيم رموز خاصة تستخدم أثناء الكتابة؛ بغرض تعبين‎ 
ضع الفصل» والوقف والابتداء» وأنواع النبرات الصوتية» والأغراض‎ 
أثناء القراءة.‎ a 

و لا جدال ني أن وضوح القواعد القانونية وفهمها واستيعاب خطابها 
يرتبط بدقة علامات الترقيم؛ إذ تتضمن اللغة العربية العديد من علامات 
الترقيم التي تحقق الغاية التي تستهدف القاعدة القانونية تحقيقها. 

A‏ لل كت 
خطاب القاعدة BEN ae‏ المخاطب على فهم 
القاعدة وفروض تطبيقهاء » فتعين له مواة نع My jo Jai‏ 
والابتداء. 

وهناك ميل لدئ أغلب الصائغين القانونيين gos‏ للإقلال من 
استخدامها في الوثائق القانونيةء ويرجع ذلك إلى أن اللغة القانونية هي مرئية 
وليست سمعية» أي أنها تكتب لتقرأ وليست للتخاطب» وهي تكتب لخبراء 
E‏ القانون فلات هناك حاجة لاستعمال هذه العلامات. 


ae ee RE 
الترقيم يؤدي إلى خلق غموض أو لبس في فهم النص. وبالتالي ينبغي‎ 
استخدامها كوسيلة مكملة لفهم معنئ الجملة.‎ 


ويرئ هؤلاء أن النص التشريعي يكتب للمتخصصين في القانون 


jar 
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ولغير المتخصصين» وعليه يجب أن يكتب بطرق النحو التي يعرفونها. 

وعلامات الترقيم كثيرة» وما يهمنا في هذا الكتاب هو الإشارة إلئ 
علامات الترقيم SW‏ شيوع] واستعمالاً في صياغة القواعد القانونية» مع 
بيان أهم مواطن استخداماتها في غير الكتابة القانونية. . وفيما يلي بيان لأهم 
علامات الترقيم المستخدمة في اللغة القانونية مع بيان استخداماتها في اللغة 
العربية: 


المبحث الأول: الفاصلة» وصورتها )6( 

Y‏ استخدامها ني اللغة: تستخدم في الكتابة اللغوية في الأماكن 
التالية: 
cn wb Olas) GL E To‏ 
النفوس» وتسر بطلعته الأفئدة » وتزداد بين الناس الألفة» وتلين له القلوب › 
ويهنئ بعضهم ‚Lan‏ 

= - توضع بين المفردات المعطوفة إذا كانت عبارتها قصيرة » وأفادت 
تقسيما أو تنويعاء نحو: ينقسم الكلام إلى أقسام ثلاثة: : اسم» وفعل» وحرف. 

- توضع بين الجمل المعطوفة القصيرة» ولو كان كل منها لغرض 
خاصء نحو: الجو شديد الحرارة » والرياح سموم » والرؤية منعدمة . 
A‏ 

ضع بين جملتين مرتبطتين في اللفظ والمعنئ» كأن تكون الثانية 

A‏ للأولين» وكان في الأولن بعض الطوله حو: التقيت 
بصديقي محمد» وهو يبتسم . ونحو: ذهبت إلى مكة لأداء العمرة »يوم 
Aé‏ 


El aa بناء الجملة التشريعية‎ 
Leine! 

Ne يا محمد أقبل . سعادة‎ NA 
منحي إجازة.‎ 

۷- توضع بين الجمل الأساسية وشبه الجمل» نحو: لا يندم فاعل 

/- توضع بين المعطوف والمعطوف عليه» نحو: الكلمة اسمء 
iii‏ 
en‏ 

-١‏ توضع بين ألفاظ البدل حين يراد لفت النظر إليها أو تنبيه 
الذهن عليهاء نحو : ومثل هذه اللغة» لغة العلم والحضارة» يجب الاعتناء 
بها ونشرهاء في هذه السنة » سنة 577 ca‏ حدثت تغيرات كبرئ في العالم. 

-١‏ توضع بين الأجزاء المتشابهة في الجملة كالأسماء والأفعال 
والصفات» نحو: كان العالم يكتبء يقرأء يختبر» يراقبء يقارن» بلا كلل. 

۲ - بين الجمل الصغرئ أو أشباه الجملء بدلا من حرف العطف» 
نحو: عند gl‏ فوق الرابية» تحت سماء صافية» انتشر قطيع الغنم. 

Cou‏ استخدامها في الصياغة التشريعية: تستخدم في مواضع» ومنها: 

الموضع الأول: للفصل بين الأعداد بعضها عن بعض. ومن أمثلة 
ذلك ماوردفي المادة(07) من «نظام خدمة الأفراد» السعوديء الصادربالمرسوم 
الملكي ذي الرقم:(م/ ٩)والتاريخ٤‏ 37937 ه ونصها: «تصرف العلاوات 
المنصوص عليها في المادتين )١17١١7(‏ أثناء الإجازة والانتداب. 
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الموضع الثاني: توضع بين المفردات المعطوفة إذا كانت عبارتها 
قصيرة. ومن أمثلة ذلك: 

المثال الأول: المادة )7١(‏ من « النظام الأساسي للحكم » 
السعوديء الصادر بالأمر ذي الرقم: NN)‏ ۰ والتاریخ /517/8/71اه 
ونصها : لا تفرض الضرائب والرسوم إلا عند الحاجة e‏ وعلئ أساس 
من العدل » ولا يجوز فرضهاء أو تعديلهاء أو إلغائهاء أو الإعفاء منها إلا 
بموجب النظام» . 

ee oe 
. المرتبات » والمكافآت 6 .= » والمزاياء ل التقاعدية‎ 

الموضع الثالث: للفصل بين الجمل القصيرة والتراكيب المرتبطة في 
المعنئ والإعراب. ومن أمثلة ذلك» ما ورد في المادة )١۳(‏ من «النظام 
الأساسي للحكم «الآنف الذكر» ونصها: ‏ يهدف التعليم إلى غرس العقيدة 
الإسلامية في نفوس النشء» وإكساء بهم المعارف والمهارات.» وتبيئتهم 
A AN O‏ 

المبحث SEN‏ النقطتان الرأسيتان: وصورتهما ) +( 

Y‏ استخدامها ني اللغة: تستخدم في الكتابة اللغوية في الأماكن 
التالية: 

١‏ - توضع بعد القول ومشتقاته (آقول» يقول» تقولء نقول» قائل)» 
نحو: قال حكيم: الإتحاد قوة. 

. توضع قبل كلام يفصل مجملاء نحو: الكلمة ثلاثة أقسام : اسم‎ Y 
. وفعل » وحرف‎ 


| 


بناء الجملة التشريعية الات الال 


ضع قبل المجمل بعد تفصيل» نحو: العقل» والصحة والعلم 

a اا‎ nen 

- توضع بين الشيء وأقسامه. نحو: السنة فصول أربعة: الصيف. 
والشتاء» والربيع » والخريف. 

4- توضع قبل الأمثلة التي تساق لتوضيح قاعدة أو ضابط» ويكثر 
وضع النة لنقطتين بعد كلمات نحو: ( مثل » نحو ). 

5- توضع بعد الألفاظ التي يراد تعريفهاء نحو: الصلاة لغة: الدعاءء 
Cat‏ استخدامها في الصياغة التشريعية: تستخدم في مواضع» ومنها: 

me‏ : بعد ذكر أرقام مواد القانون أو النظام» ومثال ذلك: 
المادة الأولئ: . 

الموضع الثاني: قبل الكلام الذي يعرض لتوضيح ما سبقه. ومن أمثلة 
ذلك: 

المقال الأول: المادة (E)‏ من نظام « مجلس الشورئ Muga pal‏ 
ae‏ كر o۲ ITY go (ID Ae aaa‏ 
ونصها: ( ر يشترط في عضو مجلس الشورئ ما يلي : . 

المثال الثاني: المادة )1( من « نظام المحافظة على مصادر المياه) 
السعودي الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم : (م/ (Yi‏ والتاريخ 
14 ۰ه ونصها PIS LOS‏ 
أولا: a Sb an‏ 


TG TOT 


AN 
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الأساسي للحكم التي تنص على : « تتكون السلطات في الدولة من: السلطة 
القضائية. السلطة التنفيذية. السلطة التنظيمية». 

الموضع الرابع: تستعمل بعد الألفاظ التي يراد تعريفهاء ومن أمثلة 
ذلكء ما ورد في المادة )١(‏ من ١‏ نظام الاستثمار الأجنبي» في المملكة 
ونصها: « يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة أمام كل منها ما 
لم يقتضى السياق خلاف ذلك: أ- المجلس: المجلس الاقتصادي الأعلى. 
ب - مجلس الإدارة : مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار ..» 


المبحث الثالث: الشرطة: وصورتها ( - ) 
أولا: استخدامها في اللغة: تستخدم في الكتابة اللغوية في الأماكن التالية: 

-١‏ توضع بين العدد المعدود إذا كانا في أول السطرء نحو: أقسام 
الكلام ثلاثة: -١‏ اسم ۲- فعل 7- حرف. ونحو: التبكير في النوم واليقظة 
يكسب: أولاً - صحة البدن. ESO‏ - سلامة العقل. 

؟- توضع بين ركني الجملة إذا SLL‏ الركن الأول فيهاء نحو: إن 
التاجر الصغير الذي يراعي الصدق والأمانة مع عملائه من كل الطبقات - 
يصبح بعد سنوات قليلة تاجراً كبيراً. 

'- توضع بين جزئي المصطلح المركب» نحو: البترو- كيميائي. 

- توضع بعد جملة oth gh‏ يعقبها إجمال لمعانيهاء نحو: إن الصدق 
في التجربة» وجودة الصياغة الفنية» وسمو الأفكار والعواطف» وروعة 
الصور- كل ذلك يساهم في رفع شأن الأدب. 


AA 


بناء الجملة التشريعية ol AN‏ 

0 توضع تستخدم بمعنئ (UN)‏ أو )>13( كأن تشير إل صفحات 
في مرجع ماء فتقول: (ص Qe - ٩٥‏ 

5- توضع لفصل كلام المتخاطبين في المحاورة. 
Cot‏ استخدامها في الصياغة التشريعية: تستخدم في eel yo‏ ومنها: 

الموضع الأول: تستخدم لتفريع الكلام. ومن أمثلة ذلك ما ورد في 
المادة (V4)‏ من Y‏ نظام مجلس التعليم العالى والجامعات» السعوديء ذي 
الرقم: (م/ ۸) والتاريخ 7/5 5/ 5١5١ه‏ ونصها: « يتألف مجلس الجامعة 
على الوجه الآتي: 

- وزير التعليم العالي (رئيساً للمجلس). 

- مدير الجامعة (نائباً للرئیس). 

- وكلاء الجامعة ...). 

الموضع الثاني: تستعمل للفصل بين العدد والكلام الذي سيأتي 
بعده مباشرة إذا كانا في أول السطر. ومثال ذلك ما ورد في الفقرة )١(‏ من 
المادة (۲) من « نظام المشاركة بالوقت في الوحدات العقارية السياحية» 
7/5 :هه ونصها: ( Y - ١‏ يجوز مزاولة نشاط المشاركة بالوقت قبل 
المحددة في اللائحة». 
Cond‏ الرابع: القوسان : وصورتها ( ) 

Si‏ استخدامها في اللغة: تستخدم في الكتابة اللغوية في الأماكن التالية: 


A4 
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A يوضع بينهما الجمل الاعتراضية التي يمكن رفعها من‎ -١ 
ويستقيم المعنى» نحو : قال أبو بكر (رضي الله عنه) : « فإن أحسنت فقوموني‎ 
ا‎ 

-١‏ توضع بين ألفاظ الاحتراس أو الكلمات التي تفسر غامضا أو 

oo rues SIE ee eee 
ye 

Y‏ توضع بينهما الأرقام الحسابية الواقعة في وسط الكلام خشية أن 
تلتبس بالحروف الهجائية» نحو: نصت المادة )£1( من نظام العمل على 


5 - توضع بينهما الألفاظ الأجنبية» نحو : الانفجار الكبير (Big Bang)‏ 

1- توضع حول بعض الحروف» نحو: نصت الفقرة ( ج ) من المادة 
العاشرة .. 

-V‏ توضع حول سنوات الميلاد أو الوفاة» نحو: ابن سلام 
Cattle)‏ وهناك استخدامات أخرئ للأقواس كالتوضيح وحصر 
المعلومات. 

الموضع الأول: يضع بينهما صيغة القسم. ومن أمثلة ذلك ما ورد 
في المادة )١١(‏ من نظام «مجلس الشورئ» السعودي» الصادر بالأمر 


4. 


بناء الجملة التشريعية SO‏ 


الملكي ذي الرقم: (أ/ 89( والتاريخ 01417/8/71. ونصها: ( يؤدي 
رئيس مجلس الشورئء وأعضاء المجلس» والأمين العام» قبل أن يباشروا 
أعمالهم في المجلسء أمام الملك» القسم التالي: (أقسم بالله العظيم» أن 
أكون مخلصا لديني» ثم لمليكي وبلادي» وألا أبوح بسر من أسرا رالدولة» 
وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتهاء وأن أؤدي أعمالي بالصدق والأمانة 
والإخلاص والعدل )) . 


الموضع الثاني: يوضع بينهما الحروف أو الأرقام الحسابية الواقعة 
في وسط الكلام خشية أن تلتبس بالحروف الهجائية. ومن أمثلة ذلك: 
المثال الأول: ما ورد في المادة (TV)‏ من ١‏ نظام المرور» السعودي 
الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم: (م/ (AO‏ والتاريخ 75/ ٠٤١۸/٠١‏ 
هف ونصها: ( يعفئ من شرط الاختبار الوارد في الفقرة (۷) من المادة 
(السادسة والثلاثين) من هذا النظام» من يحمل رخصة قيادة أجنبية أو دولية 
معترف بها من الإدارة المختصة في المملكة وتكون سارية المفعول). 
المشال الثاني: ما a‏ المادة )۲٤(‏ من « نظام المؤسسات 
الصحفية السعودي»» الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم: (م/ (Vs‏ 
والتاريخ AV ENT /0/A‏ ونصها: « تحل المؤسسة ويلغئ الترخيص 
ARE aa‏ االات ت 
اع os‏ 
الجمعية العمومية استمرار المؤسسة y‏ الوزارة على ذلك .. 
المشال الثالث: ما ورد في المادة(۲) من نظام مراقبة شسركات 
التأمين التعاوني» السعوديء الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم: (م/ (UY‏ 
والتاريخ eV EVE/T/Y‏ ونصها : «مع مراعاة أحكام نظام الضمان 
اف و O E RR‏ 
o‏ ۹ه تختص مؤسسة النقد العربي ...) 
۹۱ 
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الموضع الثالث: يضع بينهما المسميات الرسمية للأجهزة الحكومية 
ونحوها. ومن أمثلة ذلك ما ورد في المادة )1( من ١‏ نظام مكتبة الملك 
عبد العزيز العامة» . الصادر بالأمر الملكي ذي الرقم: AUD‏ والتاريخ 
1ه ونصها: « تنشئى مؤسسة خيرية تسم (مكتبة الملك عبد 
العزيز العامة) وتكون لها شخصية اعتبارية مستقلة ومقرها الرئيسي مدينة 
AL)!‏ 

الموضع الرابع: يوضع بينها ما يوضح معنئ مصطلح وارد في المادة. 
ومن أمثلة ذلك: المثال الأول: ما ورد في المادة )١(‏ الخاصة بالتعريفات 
من « نظام حماية حقوق المؤلف السعودي)» الصادر بالمرسوم الملكي 
ذي الرقم: (م/ )5١‏ والتاريخ ۲/ ۷/ o EVE‏ ونصها: «التراث الشعبي 
( الفلكلور) ...»2 . 

المثال الثاني: ما ورد في الفقرة (۲) من المادة )1( من « نظام تصنيف 
والتاريخ 1477/7/٠١‏ هه ونصها: « يقوم الجانب المالي على ساس 
قائمة المركز المالي (الميزانية) وقائمة الدخل ( حساب الأرباح والخسائر) 
a‏ 

الموضع الخامس: يوضع بينهما ما يضيف وصفا للكلام السابق 
لهما. ومن أمثلة ذلك ما وردفي المادة )١9(‏ من « نظام مجلس التعليم 
العالي والجامعات السعوديء ذي الرقم: (م/ ۸) والتاريخ 5/5/5 ١5١ه‏ 
ونصها:«يتألف مجلس الجامعة على الوجه الآتي: 

- وزير التعليم العالي E‏ للمجلس). 


- مدير الجامعة Ist)‏ للرئيس) ٠...‏ . 


| 


بناء الجملة التشريعية ción AD‏ 


المبحث الخامس: الفاصلة المنقوطة: وصورتها )+( 
Sl‏ استخدامها في اللغة: تستخدم في الكتابة اللغوية في الأماكن التالية: 

-١‏ توضع بين جملتين تكون إحداهما سببا في الأخرئ أو لها علاقة 
cl.‏ نحو: فضا الم pe sales ca cab‏ 

؟- توضع بين الجمل التي تذكر الصلة والسبب في حدوث ما قبلهاء 
نحو: ارحم الحيوان ولا تحمله ما لا يطيق ؛ لأنه يشعر ويتألم ولكنه لا يمكن 
أن يتكلم . 

Y‏ توضع بين الجملتين اللتين ارتبطتا معنئ لا إعراباء نحو: إذا 
AR‏ 
a “ag LEN pe! een‏ 

- توضع قبل المفردات المعطوفة التي بينها مقارنة أو مشابهة أو 
تقسيم أو ترتيب أو تفصيل أو ما شابه US‏ نحو: اغنم Las‏ قبل خمس 
: شبابك قبل هرمك ؛ وصحتك قبل سقمك ؛ وفراغك قبل شغلك؛ وغناك 
قبل فقرك ؛ وحياتك قبل موتك . 

5- توضع قبل الجملة الموضحة لما قبلهاء نحو: قوله تعالى : 
po MVS lan O A‏ 

۷- توضع بين جمل cab gh‏ يتألف من مجموعها كلام تام GUN‏ 
EET SS‏ 


ee. 
تعاون الآباء مع المدرسة.‎ 


ar 
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۸- توضع بين جملتين تامتين إذا جمعت بينهما أداة ربط: نحو: 
الإنسان العاقل يأكل خبزه بعرق جبينه ؛ أمّا الجاهل فيعيش عالة على 
56 استخدامها في الصياغة التشريعية: تستخدم في مواضع» ومنها: 

يستخدم الصائغ القانوني الفاصلة المنقوطة ( ؛ ) للفصل بين الجمل 
التى تذكر الصلة والسبب في حدوث ما قبلها. ومثال ذلك ما ورد في المادة 
)1( من « نظام مكافحة التستر» » الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم: 
(م/ (YY‏ والتاريخ 5/ 5/ a rá vo‏ ونصها: ¿ed‏ كل جهة تصدر تراخيص 
بممارسة أي نشاط متابعة المنشات والمحلات التى رخصت لها ؛ للتحقق 
من نظامية أوضاعها e‏ وإبلاغ وزارة التجارة والصناعة بما تكتشفه من 
مخالفات في مجال التستر). 

المبحث السادس : النقطة : وصورتها ( . ) 

Y‏ استخداماتها في اللغة: تستخدم في الكتابة اللغوية في الأماكن التالية: 

-١‏ توضع في آخر كل جملة تامة. 

۲- توضع في آخر الفقرات. 

¥- توضع في داخل الفقرات بعد الجمل التامة المستقلة. 

5 - توضع في آخر الكلام كله. 
ثانيا: | ستخدامها في الصياغة التشريعية: د تستخدم في مواضع» ومنها: 

الموضع الأول: توضع عند انتهاء نص المادة. ومثال ذلك ما ورد في 
المادة )10( من « نظام الملابس والتجهيزات العسكرية» السعودي الصادر 
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بالمرسوم الملكي ذي الرقم: (م/ ۰ والتاريخ IV IN‏ 15 هه ونصها: 
اليطبق على مخالفي هذا النظام ولائحته التنفيذية ما تضمنه نظام العقوبات 
العسكرية.). 

الموضع الثاني: توضع عند انتهاء فقرات المواد المقسمة إلى بنود. 
ومشال ذلك ماوردفي المادة )١١(‏ من « نظام العمل السعودي» الصادر 
بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/ 14( والتاريخ 5777/8/77 ١ه‏ ونصها: 

) ١-لايجوز‏ - بغير إتباع القواعد و الإجراءات النظامية المقررة- 
أن يترك صاحب العمل عامله يعمل لدئ غيره » و Y‏ يجوز للعامل أن يعمل 
لدى صاحب عمل آخر » كما لا يجوز لصاحب العمل توظيف عامل غيره . 

Y -‏ يجوز لصاحب العمل أن يترك عامله يعمل لحسابه الخاص» 

الموضع الثالث: توضع في آخر كل جملة تامة» حتئ ولو كانت هذه 
الجملة التامة في وسط المادة. ومثال ذلك ما ورد في المادة )19( من « نظام 
7ه ونصها: « لا يجوز CY‏ شخص طبيعي أو اعتباري أن 
يمارس نشاط توظيف السعوديين أو نشاط استقدام العمال مالم يكن 
Cee‏ له بذلك من الوزارة. 

وتحدد اللائحة مهمات كل من هذين النشاطين » وشروط منح 
الترخيص لكل منهما وتجديده. والواجبات والمحظورات » وقواعد عدم 
تجديد الترخيص أو إلغائه » والآثار المترتبة على ذلك» وغير ذلك مما يكون 
ضروريا من الشروط والضوابط لضمان حسن سير العمل. . 
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المبحث السابع: الشرطتان المعترضتان: وصورتها (- - ) 
Y‏ استخدامها في اللغة: تستخدم في الكتابة اللغوية في الأماكن التالية: 

أ- توضع بينهما الجمل الاعتراضية» فيتصل ما قبل الشرطة الأولئ 
بما بعد الشرطة الثانية في المعنئ. ويمكن حذف الجملة الاعتراضية من 
التركيب ولا يختل معناه» نحو: Ad‏ - هداه الله - عمره وثروته. 

ب- توضع بينهما جمل الدعاء» نحو: مكة - حرسها الله - قبلة 
المسلمين. 
تيمية - رحمه الله - . 

د- توضع بينهما عبارات بيان الضبط. نحو: عمان- بفتح العين - 
عاصمة الأردن. 

ه- توضع بينهما عبارات الاحتراز» نحو: كان Codi‏ على 
شرفة بيته فرأى- ولم يكن يقصد التجسس - جاره يعاتب ولده عتابا شديدا 
بألفاظ نابية. 

و- توضع بينهما الكلمات المفسّرة» نحو: الهزبر- بكسر الهاء وفتح 
الزاي وتسكين الباء الموحدة التحتية- الأسد. 
ثاني: استخدامها في الصياغة التشريعية: توضع بينهما الجمل الاعتراضية» 
فيتصل ما قبل الشرطة الأول بما بعد الشرطة الثانية في المعنئ» مع ملاحظة 
أن مابين الشرطتين يعد جزء من المادة. 

وليس حاله أو حكمه كحكم مابين الشرطتين في الجملة اللغوية؛ لأن 
مابين الشرطتين في الجمل الاعتراضية في اللغة يمكن حذفه من التركيب» 


۹٦ 
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la 
الموضع الأول: التنبيه أو التأكيد. ومن أمثلة ذلك:‎ 

ee 0000‏ 
5ه ونصها BEE‏ - في جميع الأحوال - 
أن يمارس أو يستثمر في أي نشاط غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه 
بموجب نظام الاستثمار الأجنبي أو غيره من الأنظمة واللوائح والقرارات 


Cas 


المثال الثاني: ما ورد في المادة (VY)‏ من نظام « نظام مكافحة الرشوة») 
السعودي»» الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (W/o):‏ والتاريخ 
ENT AY YA‏ ونصها: « يعتبر من قبيل الوعد أو العطية - في تطبيق هذا 
النظا م - كل فائدة أو ميزة يمكن أن يحصل عليها المرتشي أي كان نوع هذه 
a‏ أو أسمها سواء كانت dole‏ أو غير مادية » . 

AS 
el RE ه ونصها‎ 1810 Jo /£ 
- مائة ألف ريال» كل من حال‎ )٠١١( نظام آخر يعاقب بغرامة لا تزيد على‎ 
دون قيام الموظفين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا النظام‎ - SG انقو شە‎ 
. بواجباتهم » أو عرقل مهماتهم»‎ 

الموضع الثاني: يوضع بينهما قيود أو شروط تختص بما يذكر قبلها 
مباشرة. . والهدف من استخدامهما في هذا الموضع هو تسهيل فهم المادة أو 
الفقرة» حيث أن قيود بعض أجزاء المادة قد تكون طويلة؛ فتتسبب في التباس 
معني المادة وصعوبة فهمها . فتوضع هذه القيود بين الشرطتين للتنبيه على 
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[el‏ مختصة هذا الجزء. ومن أمثلة ذلك: 

المثال الأول: ما ورد في المادة (VA)‏ من نظام « نظام الإجراءات 
رساك ار وك بسر كود تر سد 
عدم إفشائهاء ومن يخالف منهم تعينت مساءلته A‏ . 

المثال الثاني: ما ورد في المادة (VN)‏ من نظام « نظام الإجراءات 
"1ه ونصها: « يجب على المحقق وعلى كل من وصل إلى 
علمه - بسبب التفتيش - معلومات عن الأشياء والأوراق المضبوطة أن 
يحافظ على سريتها وألا ينتفع بها بأي طريقة كانت أو يفضي بها إلى غيره إلا 
في الأحوال التي يقضي النظام بهاء فإذا أفضئ بها دون مسوغ نظامي أو انتفع 
مها بأي طريقة كانت تعينت مساءلته » . 

المثال الثالث: ما ورد في المادة )109( من نظام « نظام الإجراءات 
الجزائية» السعودي» الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم: eb (Y le)‏ 
۲ ۴ه ونصها: ١‏ للمحكمة أن تأذن للمدعي العام ني أن يدخل 
تعديلاً في لائحة الدعوئ في أي وقت - مالم يقفل باب المرافعة في القضية 
TE -‏ المتهم بذلك. ويجب أن يمنح المتهم فرصة كافية لإعداد دفاعه في 
ols‏ هذا التعديل Cady‏ للنظام. 

المثال الرابع: ما ورد في المادة (VY)‏ من ١‏ نظام Val‏ 
16 هه ونصها: يجوز بقرار من مجلس الوزراء - بناء على 
اقتراح من وزير التجارة والصناعة - وضع قواعد لإعطاء حوافز مالية 
|۸ 
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للعاملين على تطبيق أحكام هذا النظام الذين يبذلون جهوداً بارزة في الكشف 
عن المخالفات) . 

المثشال الخامس: ماوردفي المادة (FA)‏ من نظام « المطبوعات 
والنشر) السعودي» الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم:(م/ ۳۲) والتاريخ 
7 الى ونضهسا : اللوزارة عت دالضرورة- سحب se gh‏ 
من أعداد الصحيفة دون تعويضء إذا تضمن ما يُخالف أحكام الشريعة 
الإسلامية» بناءً على قرار من اللجنة المنصوص عليها في المادة السابعة 
والثلاثين». 

الموضع الثالث: : يوضع بينهما عبارة تنبه أو تشير أو تحيل إلى مادة 
أو حكم سابق ورد في ذات النظام . ومثال ذلك ما ورد في المادة (ON)‏ من 
« نظام الإجراءات الجزائية » السعودي» الصادر بالمرسوم الملكي ذي 
الرقم: (م/ O‏ والتاريخ ۱/۲۲/ ١٩٤٠ھ‏ ونصها: RR‏ 
الموضوعة - Lab‏ للمادة (الخمسين) من هذا النظام - إلا بحضور المتهم 
أو وكيله أو من ضبطت عنده هذه الأشياءء أو بعد دعوتهم لذلك وتبليغهم بها 
وعدم حضورهم في الوقت المحدد» . 

الموضع الرابع: تستخدم عند الخشية من التباس المعنول: ومثال ذلك 
ماجاء في المادة(؟) من «نظام البلديات والقرئ» السعودي» الصادر 
بالمرسوم الملكي ذي الرقم: )0/6( والتاريخ ۲/۲۱/ ۱۳۹۷ ca‏ 
ونصها : «يعين وزير الشؤون البلدية والقروية - للبلدية - عند إنشائها 
لجنة تمارس الاختصاصات والصلاحيات المخولة للمجلس البلدي 
والمنصوص عليها ... » 

الخامس: توضع بينهما الكلمات المفسرة: ومن أمثلة ذلك: 

المشال الأول: ما ورد ني المادة )0( من ١‏ نظام الغش التجاري» 
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الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم : (/ ۲۹) والتاريخ ٠‏ ۷ھ 
ونصها: « يتولئ موظفون من الوزارة - وزارة التجارة - ووزارة الشؤون 
البلديّة والقرويّة» والهيئة العامة للغذاء والدواء» يصدر بتعيينهم قرار من 
الوزير بعد موافقة جهاتهم؛ مُجتممّين أو مُنفرةين» ضبط مُخالفات أحكام 
هذا النظام وإثباتهاء ويُعدّون من مأموري الضبط القضائي» ويكونون تحت 
مسؤولية وإشراف الوزارة » . 

المثال ga‏ ما ورد في الفقرة (د) من المادة (VV)‏ من نظام 
خدمة الضباط الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم: (م/ (EP‏ والتاريخ 
01474 والتي حددت أسباب إنهاء خدمات الضباط ونصها: 
en en‏ - بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف 
OLY,‏ 


المبحث الثامن: الشرطة المائلة: وصورتها ( / ) 

أولاً: استخدامها في اللغة: تستخدم في الكتابة اللغوية في الأماكن التالية: 

أ- توضع بين أرقام اليوم» والشهرء والعام» في التاريخ. 

ب- توضع بين السطور في المخطوطات المحققة؛ لتحديد بداية 
السطر ونهايته في الأصل. 

ج- يستخدمها الباحثون - في توثيق النص- للفصل بين رقم الجزء 
ورقم الصفحة» في الكتب ذات الأجزاء. 

> تستخدم للفصل بين اسم الشخص ومسماه الوظيفيء أو المهني» 
أو اللقب والكنية. 
ثانيًا: استخدامها في الصياغة التشريعية: تستخدم في مواضع» ومنها: 

الموضع الأول: تستخدم للفصل بين أرقام اليوم» والشهرء والعام» في 


Nae 


بناء الجملة التشريعية NAS‏ 


التاريخ. ومثال ذلك ما ورد في المادة (N)‏ من « نظام مراقبة شركات التأمين 
التعاو ني» السعودي» الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم: (م/ CTY‏ والتاريخ 
5ه ونصها : « مع مراعاة أحكام نظام الضمان الصحي التعاوني 
ا ٠‏ والتاریخ ٠/5/١‏ 5ه 
تختص مؤسسة التفد العربى .. 

الموضع الثاني: توضع بين الحرف والرقم للتعبير عن معنئ التقسيم. 
ومثال ذلك ما ورد في المادة (۲) من « نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني» 
السعودي. الآنف eS‏ ونصها: » مع مراعاة أحكام نظام الضمان 
الصحي التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/ ٠١‏ والتاریخ 
EY o)‏ تختص مؤسسة التفد العربي . 


١٠١١ 


END 
ضوابط الصياغة التشر يعية‎ 
وعوامل وضوحها‎ 


ضوابط الصياغة التشريعية وعوامل وضوحها Auen)‏ 


ضوابطالصياغة التشر بعية 
وعوامل وضوحها 


للنصوص التشريعية ضوابط ينبغي مراعاتها عند صياغتها. وهذه 
الضوابط من الأهمية co‏ قد يترتب على عدم مراعاة بعضها؛ عدم 
صحة القاعدة القانونية. 

وهناك أيض] عوامل pals‏ في وضوح هذه النصوص» على الصائغ 
أن يراعيها لتعبر القاعدة القانونية عن مضمونها على أكمل وجه ممكن. 

وني الفصلين التاليين سنتحدث عن ضوابط صياغة النصوص 
التشريعية» والعوامل التي تساهم في وضوحها. 


1.0 


ضوابط الصياغة التشريعية وعوامل وضوحها ao‏ 


سے و 
NEV „vd‏ 
ضوابط صياغة ا لنصوص التشر بعية 

ers ee 
الأحكام القانونية منها على الوجه الذي ينسجم مع أغراض التشريع.‎ 

re 
وهذء الضوابظ يكمن تقسيمها إلى قسمين‎ 

Cer ree o القسم الأول:‎ 
y gl کالفا‎ 

القسم الثاني: ما يترتب علئ مراعاته حسن صياغة القاعدة القانونية 
وجودتهاء وليس في مخالفته أثر في صحة القاعدة القانونية. 

E‏ ا رسع 

ديد O‏ 
تكون نتيجة لمخالفة نص صريح من نصوصه» أو لمبدأ من المبادئ العامة 
ته oe EEE‏ 
LN‏ عن lid‏ 

= عدم مخالفة أحكامها لأحكام الاتفاقيات الدولية النافذة فى 
الدولة : الاتفاقية؛ ¿ales‏ متعددة الأطراف Jo y cal A‏ القانون 3 
الدول الأطراف فيها عن طريق إرساء التزامات دولية يجب على الدولة 
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الطرف في الاتفاقية الالتزام Ae‏ 

ومن المستقر - gb‏ - أن الاتفاقية الدولية متئ تم التصديق 
عليهاء ومرت بالإجراءات المقررة؛ وتم نشرهاء دخلت في النسيج التشريعي 
للدولة» وأصبحت جزء لا يتجزأ un‏ وعدت ملزمة ومن الواجب تطبيقها. 
بل تكون لها الأولوية في التطبيق على التشريع الداخلي مت متو تعارضت معه 
pa! | re ee Be‏ 
انضمت إليه أو أبرمته من اتفاقيات دولية. 

ومن ¿La‏ وجب ve‏ إعداد التشريعات مراعاة الاتفاقيات التي انضمت 
إليها الدولة. وكل ذلك يتطلب الوقوف علمئ الاتفاقيات التي تكون الدولة 
طرف فيها عند سن تشريعاتها الداخلية. 

وتعتبر الاتفاقيات الدولية الأداة التقليدية لتنظيم العلاقات القانونية 
بين الدول» والأداة الرئيسة لتوحيد القوانين الوطنية على المستوئ الدولي. 

Y‏ مراعاة أثر المشروع على التشريعات النافذة أو السارية حال 
إعداده: على من يعهد إليه عملية إعداد التشريع؛ إمعان النظر في مجمل 
القواعد القانونية السارية بالدولة» وخاصة التي تعالج المسألة المطلوب 
صياغة القاعدة القانونية لهاء وذلك لتفادي وقوع التعارض أو التناقض أو 
ica‏ خا تر لساري 
pod J ale pi‏ اقصد er yt‏ 
سياسية لعدة (دولء إمارات؛ إلخ) تنخرط في تنظيم واحد؛ أمراً مستحسناء 
لكنه ليس sl. Be bla‏ كان القانون النموذجي يمكنه تعزيز الانسجام 


۱۰۸ 


ضوابط الصياغة التشريعية وعوامل وضوحها AIR‏ 


التشريعي وتقليل الاختلافات» حتئ ولو لم يعتمد عدد كبير من الوحدات 
المشكلة للتنظيم القانون النموذجي كله» أو إذا كان الغرض من القانون 
يمكن تحقيقه بشكل جوهري حت بالرغم من عدم اعتماده كله من كل 
وحدة مشكلة للتنظيم. 

والقوان نين النموذجية من أساليب التوفيق بين النصوص القانونية 
وتوحيدهاء ولم تستخدم سوئ في الآونة الأخيرة. 

وعلئ عكس القانون te poll‏ الذي يهدف أساسا للتوحيد الفوري 
للتشريعات في موضوع معين ني الوحدات التي تشكل التنظيم الذي يضمهاء 
قد لا يعدو القانون النموذجي أن يكون سوئ محاولة لمساعد ةتلك الوحدات 
au‏ عه e‏ عد 


E en‏ القوانين 
ae pda ee‏ 
الصلة. 

وتهدف القوانين النموذجيةء أصلاء إلى أن تكون بمثابة أدلة إرشادية 
يمكن أن تقتر ض الدول منها أو تعتمد منها ما يناسب ظروفها. 

ويعد القانون النموذجي أداة لتحديث القوانين ¿ الوطنية للدول 
cee‏ ل مامه 
ال 

Ge 
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ثم» يشجع هذا الأسلوب على قبول القانون النموذجي بشكل أكبر من قبول 
اتفاقية أو قانون موحد يتناول الموضوع نفسه. 

وبصرف النظر عن هذه المرونة» ولزيادة احتمال تحقيق درجة 
أكبر من الانسجام والاطمئنان من جهة نطاق ذلك الانسجام» تنصح الدول 
(مشلاء بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة) بعدم إجراء تغييرات كبيرة 
بقدر الإمكان عند إدراج نصوص قانون نموذجي في نظمها القانونية. وتعتبر 
القوانين النموذجية من أشكال التوفيق بين القوانين الوطنية. 

ö‏ - مراعاة الإيجاز والدقة والوضوح مع الإحاطة بكل جوانب المعنئ 
المقصود: النص القانوني ينظم حالة أو ظاهرة تنظيما دقيقا بكلمات محددة؛ 
Rh an a ae‏ اد 
أن من يخاطبهم مشروع القانون قادرين على فهمه؛ OY‏ الإطالة تفتح باب 
ee‏ وعليه أن يوضح كل ما تهدف القاعد القانونية إلئ 

تنظيمه. ولكي نوضح هذه المهمة نفترض المثال التالي: :2,83 أنه lb‏ 
من صائغ الوثيقة القانونية كتابة عقد إيجارء فلا شك أن الأجرة هي أحد 
سمات هذا العقد. 

Sig dl,‏ هنا : هل يحيسط صائغ الوثيقة القانونية بماهية الأجرة ؟ أم 
سيكتب في عقده مثلاً عبارة: « يلتزم المستأجر بدفع A‏ أحرة شهرية : 

إن لم يكن صائغ الوثيقة القانونية علئ علم ودراية وإحاطة كاملة 
بتعريف الأجرة القانونية ومشتملاتها من العوائد والرسوم والصيانة وخلافة؛ 
فسوف تفشل الوثيقة القانونية في تحقيق الهدف منهاء وتقودنا إلي التقاضي؛ 
لتفسير ما جاء بهاء مما تتعطل معه المصالح» والسبب في ذلك أن صائغ 
الوثيقة القانونية يجهل التعريف القانوني للأجرة. 

ومن أكثر المظاهر شيوعا في التشريعات غير الجيدة؛ اللبس 
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والغموض الذي يكتنف النصوص» وذلك لعدة أمور: 

أ- كونها تضمنت كلمات لها مرادفات عدة دون أن تتبعها كلمات 
أخرئ تشير إلى المعنى المقصود. ومثال ذلك: «... على أن يقدم التظلم 
خلال شهر من تاريخ العلم اليقيني بالقرار) » كلمة ( شهر) تثير التساؤل 
حول المقصود the‏ هل هو شهر ميلادي أم شهر هجري » وهل يقصد به Vo‏ 
يوما أم ۳١‏ يوماً؟ . 

ب- ورود النصوص في عبارات مختصره اختصاراً يخل sal‏ 
حيث أن الاختصار المخل بالمعني يصيب النص بالغموض. كأن يأتي النص 
على نحو: « يحظر التدخين في الأماكن MLS‏ دون أن يعرف ماهية هذه 
الأماكن العامة ومواصفاتها. 


- الإحاطة الكاملة Ar alas yl‏ .> المطلو ب تنظيمه 
o‏ 
يتطلبها المجتمع لتنظيم مساره ولضبط حركته في كافة مناحي الحياة. 
ومن المعلو م أن نقص أو قصر المعلومات التي يعتمد عليها المشرع 
عند إعداد القانون من أهم الأسباب التي قد تؤدي إلى الصياغة الغير جيدة 
للنظام. 
ولإعداد الصياغة الجيدة يجب أن يكون الصائغ ملما بكافة أبعاد هذا 
بأحكامه»ء وبكل أصحاب العلاقة» وذلك لسر أغواره والإحاطة بكافة 
جوانبه» Coed‏ لإصدار قانو y‏ ن ناقص غير متكامل» مما يضطر المشرع إلى 
تعديله بالإضافة» أو بالحذفء. أو بالتغيير كلما ظهر له جانب من الجوانب 
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ar‏ ا 
أمام ظاهرة ما يسمئ بالإسهال التشريعي أو ظاهرة تجزئة التشريع 

-V‏ أن تتمتع بالقدرة على التنافسية في مواجهة العالم المعاصر: يجب 
أن يسبق إعداد التشريع إجراء دراسات مقارنة مع القوانين المحيطة بنا؛ 
للتعرف على التطور التشريعي الحادث في العالم. والاستفادة من تجارب 
الدول» والأخذ منها بما يتوافق مع ظروف مجتمعاتنا. 

فالتنافس Wr‏ بين الدول حول جذب الاستثمارات الأجنبية يقتضئ 
التعرف على قوانين الدول المنافسة, للوصول إلى الميزات النسبية التي 
يمكن أن يتضمنها التشريع الوطني. 

وني هذا الإطار على الصائغ أن يستخدم المصطلحات المستقرة 
قانون] على المستوئ الدولي؛ للتعبير عن المفاهيم القانونية» وبخاصة في 
عندما يصيغ القوانين ن التي تتعلق بالاستثمارات الأجنبية. 

A‏ — إمكانية تطبيقها بفعالية لأطول فترة ممكنة: هذا الأمر غير ممكن 
إلا إذا اتصفت قواعدها بالمرونة» وكانت صالحة للتطبيق على أكبر قدر 

وعادة ما يلجأ الصائغ القانوني عند إرادته لاستجابة القاعدة القانونية 
لمتغيرات الظروف ل« الصياغة المرنة ١‏ فهي التي تمكن القاعدة القانونية 
من الاستجابة لمتغيرات الظروف» وتفريد المحالات» رتح بالتالي للقاضي 
حرية التقدير» وإمكانية المواءمة. N‏ تة تقتصر على وضع الفكرة ة تاركة ما 
يدخل فيها لتقدير من يقوم علئ تطبيق القاعدة القانونية. 

Ll‏ الصياغة " الجامدة" فهي تحقق التحديد الكامل SU‏ القانوني 
أو ما يخضع له الأشخاص أو الوقائع» على نحو لا يترك مجالا للتقدير سواء 
بالنسبة للمخاطب بالقانون أو القضاء. 
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9 أخذها بالاعتبار للظروف التي يوجد فيها الإنسان: ¿As‏ صائغ 
القاعدة القانونية أن يراعي كافة الظروف المحيطة بالمخاطب sala‏ 
القانونية» سواء كانت مادية أو معنوية» ومن ذلك الأعراف» والعادات» 
والتقاليد السائدة في المجتمع» Y‏ المادة الخام الأولية التي يجب أن 
يقف عليها المشرع عند البدء في التفكير في إنشاء قاعدة قانونية» أو محاولة 
رسم حدود. أو نطاق المسائل القانونية التي يريد تنظيمها. 

N.‏ كون CLAS‏ المستخدمة في مشروع القانون هي ذاتها 
المستخدمة في القوانين ذات الصلة بموضوع القانون: توحيد المصطلحات 
القانرنية في المنظومة القانونية على وجه العموم, وني القوانين ذات الصلة 
على وجه الخصوص؛ من شأنه المحافظة على ثبات التعبير في المنظومة 
القانونية في الدولة» وهوما يعد oh za yl ol‏ فضلاً عن تجنب حدوث 
خلط لا داعي له لدئ مستخدمي القانون. 

وإذا بدت التعريفات القديمة غير ملائمة تماما؛ وجب إدراج تعديل 
لاحق في الأنظمة القديمة لتتوافق مع المصطلحات أو التعريفات الجديدة. 


-١١‏ أن تنسجم أحكام مواد النظام مع الاقتراح التشريعي: هذا 
الضابط من أهم الضوابط» OY‏ النظام لم يسن إلا بناء علئ اقترا والهدف 
المنشود من هذا الاقتراح مذكور في المذكرة التسبيبية المرفقة بمشروع 
النظام» فإذا لم تنسجم أحكام النظام مع المقترح التشريعي» وتحقق الهدف 
tare‏ فقد يحكم ¿e‏ صياغته بالفشل. 

sa cera‏ للإشارة إلى الأشخاص أو الأشياء أو 
الأفعال نفسها داخل الوثيقة: 

مراعاة الانسجام والمجانسة في استعمال مصطلحات النظام ذاته أمر 
ضروري لفهم النظام» فلا بد من استعمال نفس المصطلح للتعبير عن نفس 


الحالة» ومصطلح آخر للتعبير عن حالة مغايرة عند وجود ضرورة لذلك. 
[por‏ 
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-١‏ مراعاة أساليب وتقاليد الصياغة الرسمية في الدولة: لابد لصائغ 
النظام من الإحاطة بالأوامرء والتعليمات» والأعراف» والتقاليد» ومفردات 
اللغة التي يصاغ بها القانون في الدولة. فيستخدم على سبيل المثال: 
التشريعات لتو حيد المصطلحات التى ترمز لنفس ¿a‏ 

٤‏ - صياغة هيكلها التشريعي WE,‏ المتعارف عليها: عادة لا 
يخرج الهيكل التشريعي > an‏ من. es all‏ الديباجة. ا 
العامة. een‏ 
السادس. 

10 تعريف المصطلحات الهامة لفهم وتطبيق التشريع» وكذا 
تعريف المصطلحات التي ستتكرر بكثرة في التشريع. 

5- أخذها بالاعتبار الآثار المالية والوظيفية» بالإضافة إلى الآثار 
الاقتصادية والاجتماعية المتوقعة التي قد تنجم عن تطبيقها. 

۷-أخذها بالاعتبار UV‏ المترتبة على الأوضاع والمراكز القانونية 
القائمةأ وبيانها o Ka‏ 
oe on a‏ 

14 إعداد ملف يتم 3 تنظيمه على وجه يضمن حفظ الوثائق التى 
تمت الاستعانة فيهاء أو الاعتماد عليها في صياغة التشريع وجميع المداولات 
والمناقشات ذات الصلة بمشروع القانون. 
¢\\ 
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Y‏ استخدامها لعلامات الترقيم كالفواصل والنقاط. وقد سبق بيان 
مواطن استخدام علامات الترقيم في النصوص القانونية في الفصل الخامس 
من الباب الثالث. 
7١‏ مراعاة قواعد اللغة العربية» وإتباع أسلوب موحد في ترتيب 
الكلمات. 
-YY‏ استخدام نظام موحد Gus y‏ لترقيم المواد والفقرات 
والجداول. 
YY‏ عدم مخالفتها للمبادئ القضائية المستقرة. 
4 - أن تكون أحكامها قادرة على تحقيق على العدالة. 
Y 0‏ قابليتها للتنفيذ بدون أية عوائق. 
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al 


هو 


عوامل و ضوح نصوص الو نيقة التشر بعبة 

تستخدم في اللغة القانونية بشكل متكرر كلمات وتعبيرات غير 
إلى تحسين ووضوح المعنى دون تغييره. 

ومن المعلوم أن الغرض من الكلمات المستخدمة في الوثيقة هو 
نقل معنا معين» لذا يجب أن لاتترك هذه الكلمات أي شك حول المعنى 
المألوفة بدلا من الكلمات الغريبة» والكلمات الملموسة بدلا من الكلمات 
المجردة»ء والكلمات المفردة بدلا من الكلمات ALS pol‏ والكلمات 
القصيرة بدلا من الكلمات الطويلة. 

ومن الأفضل أيضا استخدام الكلمات الأصلية في اللغة بدلاً من 
الكلمات المستعارة أو المعربة» والكلمات البسيطة» بدلا من الكلمات صعبة 
الفهم أو المفخمة» والكلمات المعاصرة بدلا من الكلمات القديمة المهجورة. 

وينبغي التأكد من أن الكلمات المستخدمة في الوثيقة القانونية واضحة 
ودقيقة وثابتة في دلالتها؛ لسببين: 

أولهما: إذا لم يتوفر في القانون الوضوح والدقة وثبات التعبير؛ لن 
يعرف الناس ما يطلب منهم أن يفعلوه» وما التصرفات التي يتوقعونها من 
المسئولين المنوط بهم تنفيذه. 
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انيهما: تؤدي صياغة مشروع القانون بطريقة واضحة ودقيقة» إلى 
تحقيق هدفين في وقت واحد» وهما: الأول: إحداث تحول في النظام القانوني 
لتغيير السلوكيات المسببة للمشكلات. والثاني: ضمان اتخاذ قرارات غير 
تعسفية من قبل المسئولين المنوط مهم تنفيذه. 

وكلا الأمرين يتطلبان استخدام النظام القانوني للتشجيع على 
السلوكيات التي يهدف القانون إلى أن يتبعها أولئك الذين يخاطبهم. 
نصوص الوثيقة التشريعية: 

= استخدم الكلمات والتعبيرات الملموسة بدلا من المجردة: 
فبدلاً من أن نقول: « ينبغي أن يتزامن التاريخ الفعلي لإتمام الشراء مع تسليم 
المنشئات الجديدة)». الأدق أن بقول: «يجب الانتهاء من عملية الشراء في 
نفس وقت تسليم المنشآت الجديدة ». 
بالكلمات « المتأرجحة » تلك التى يمكنها أن تصف أكثر من كلمة أو تعبير 
في الجملة. 

ويمكن أن تأتي الكلمة المتأرجحة أو التعبير المتأرجح في شكل 
«صفة » أو « ظرف » أو ١‏ جملة وصل» y‏ اسم مفعول» . ومن الأمثلة على 
الإلباس الذي قد تسببه مثل هذه الكلمات أو الجمل ما يلى: 

المثال الأول: ١‏ يجب على المستشفيات» والعيادات الخاصة استقبال 


الحالات الإسعافية) . 
السؤال: هل المقصود بكلمة «الخاصة»» المستشفيات والعيادات» 
أم العيادات فقط؟. 
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dole‏ إذا كانت الكلمة محل الإشكال « صفة » - ككلمة « الخاصة» 
في هذا المثال - فيمكن تفادي هذا الإشكال عن طريق إعادة ذكر الصفة 
خلف كل كلمة» ككلمة «المستشفيات» » فيكون المثال بعد التصحيح: 
«(يجب على المستشفيات الخاصة. والعيادات الخاصة استقبال الحالات 
الإسعافية ) . 

المثال الثاني: ) لا يجوز للمستشفيات» والعيادات التي تحتوي 
على أقل من عشرين سريرا إجراء عمليات القلب المفتوح A‏ . 

السؤال: هل عبارة « التي تحتوي على il‏ من عشرين Dye‏ 
تصف العيادات فقط أم العيادات والمستشفيات ؟ . 

عادة إذا كانت الجملة محل الإشكال er»‏ وصل) - كجملة 
«التي تحتوي على أقل من عشرين سريرا» في هذا المثال - فيمكن تفادي هذا 
الإشكال عن طريق إعادة ذكر جملة الوصل» فيكون المثال بعد التصحيح: 
| الايجوز للمستشفيات التي تحتوي علئ أقل من عشرين سريراء والعيادات 
التي تحتوي على أقل من عشرين سريرآ إجراء عمليات القلب المفتوح) . 

Ll‏ إذا كانت الكلمة ظرفا فيمكن وضعها بقدر الإمكان في أقرب 
مكان من الجزء أو الأجزاء التي تميزها. وإذا كانت اسم مفعول؛ فيمكن 
إعادة صياغتها بحيث يتم توضيح المقصود منها. 

*'- في حالة وجود استثناء للقاعدة» لابد من لفت الانتباه إليه: كثيراً 
ما تنص مادة في مشروع القانون على قاعدة عامة؛ ثم تأتي بعدها مادة أخرئ 
أو فقرة فرعية وتتضمن استثناء من تلك القاعدة. وفي هذه الحالة ينبغي أن 
يوضح مشروع القانون ذلك سواء في القاعدة العامة أو في الاستثناء . وإليك 
هذا المثال المفترض: المادة (V+)‏ ونصها: -D‏ لايجوز للصيدلي أن 
يصرف أدوية بناء على وصفة طبية غير موقعة من ممارس طبي مرخص له. 
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ب- بصرف النظر عما جاء في الفقرة رقم )١(‏ ؛ إذا وصفت قابلة دواء يتصل 
بالحمل ووقعت الوصفة الطبية» يجوز للصيدلي صرفها » . 

؛ - استخدم صيغة المثبت بدلا من المنفي: فهم الجمل المثبتة عادة 
أسرع وأسهل من الجمل المنفية » لأننا في الجمل المنفية» يتعين علينا أولا 
أن نفهم المعنئ المثبت ثم نفيه» فبدلاً من أن ت تقول : « لا يجوز لمن هو دون 
سن الثامنة عشرة أن يصوت ف الانتخابات » » الأدق أن تقول : « يجوز لمن 
بلغ سن الثامنة عشرة أو أكثر أن يصوت في الانتخابات ». 

N‏ من أن تقول : ١‏ لا يجوز GN‏ شخص التقاضي مالم تكن 
له صفة» وله مصلحة قائمة أو محتملة يقرها القانون » الأدق أن تقول : 
« يسمح لكل شخص بالتقاضي إذا كانت له صفة» وله مصلحة قائمة أو 
محتملة يقرها القانون» . 

وفضلاً عن أن الجملة التي في صيغة المثبت تحتوي على كلمات 
أقل» يمكن للقارئ أن يفهم معناها بسهولة. 

ويفضل أن تخلو النصوص القانونية من العبارات المنفية إلا في بعض 
الحالات التي تكون فيها أسباب وجيهة» كإرادة GLE‏ استثناء معين. 

0- - تجنب صيغة المبني للمجهول: إذا كنت تريد أن يعرف القارئ 
من هو الفاعل؛ فلا بد من استخدام صيغة المبني للمعلوم» OV‏ صيغة المبني 
للمجهول تعني جهالة الفاعل . ومن ثم غموض النص والاختلاف في تفسيره. 

ومثال ذلك : ١‏ يجب أن يثبت على كل عبوة من منتجات التبغ أو 
السجائر التحذير الآتي: التدخين يدمر الصحة ويسبب الوفاة» ويجب أن 
يشغل هذا التحذير نصف واجهتي العبوة» على BY‏ ويجوز بقرار من وزير 
A NA en‏ 

السؤال المتبادر للذهن: من الذي يجب عليه أن يضيف «( تحذيرات 
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. أن ينشر صورة تؤكد أضرار التدخين»‎ ١ و‎ » eg ol 

قد يتصور القارئ من النظرة الأولئ أن المخاطب بهذا الحكم 
هو وزير الصحة. وبعبارة آخرئ» قد يفهم من هذا النص أنه يجوز لوزير 
الصحةء بقرار منه» أن يضيف تحذيرات أخرئء Oly‏ ينشر صورة تؤكد 
أضرار التدخين. والأصدق أن المشرع قصد بهذا النص إلزام المنتج بذلك. 

ومن ثم الأدق في التعبير: (. .. ويجوز لوزير الصحة. بقرار منهء إلزام 
المنتج بأن يضع تحذيرات أخرئ, وأن ينشر صوراً تؤكد أضرار التدخين » . 

وكما نلاحظء فإن استخدام صيغة المبني للمجهول قد تضفي ظلالاً 
بن ألا يام على ان يحول دون لرن Bor dei jaleo‏ 

io‏ اكلا يخي استخدام صيغة البشئ للمعلو ع 

أولا: هن القار بان إل LOL js‏ + 

ثانيا: هل أنت تريد أن يعرف القارئ الفاعل ؟ فإذا كانت الإجابة 
على أي من السؤالين بالإيجاب» استخدم صيغة المبنئ للمعلوم. وإذا 
كانت بالنفي» استخدم صيغة المبنئ للمجهول. 

7- التأكد من أن النص المستخدم يغطي كل نطاق المعنئ: تنشأ حالة 
خاصة للالتباس عندما تعجز الكلمات التي يتضمنها النص عن أن تشمل كل 
نطاق المعنئ الذي يتناوله. 

ويتبدئ ذلك كثيرأء لاسيماء في الأرقام. ومثال ذلك: ١‏ لا يعتد 
والسؤال: هل يحسب يوم صدور الحكم من الثلاثين go‏ التي يصح فيها 
تقديم الاعتراض. 
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-V‏ تجنب الإحالات الخاطئة: تنقسم الإحالات في القوانين إلى 
قسمين؛ خارجية» وداخلية: 

أ- الإحالات الخارجية: يقصد ما الإحالة إلى نصوص ف قوانين 
أخرئ غير مشروع القانون» وكثيراً ما يلجأ الصائغ إلى دمج أحكام من 
قوانين أخرئ في القانون الذي يقوم بصياغته» وهو ما يطلق عليه مصطلح 
« التشريع بطريق الإحالة » . 

ويعني ذلك أن علئ مستخدم القانون أن يذهب ويبحث عن هذه 
الأحكام المحال إليها ويقرؤهاء ثم يدمج بينها وبين الحكم محل البحث 

وكقاعدة عامة؛ يجب على الصائغ أن يجعل مشروع القانون مستقلا 
وقائما cad‏ وألا يحيل مستخدم القانون إلى قانون موجود من قبل» 
ويطلب منه دمج قواعد لم تعد صالحة وأصبحت بعيدة أكثر فأكثر عن 
الواقع مع كل سنة تمر. 

وتزخر أكثر التشريعات بالكثير من هذه الإحالات الخارجية» التى 
يكون ضررها أكثر من نفعهاء إن كانت لها أية فائدة على الإطلاق. ومن 
أمثلة هذه الإحالات: 

المثال الأول: عبارة مع مراعاة أحكام أي قانون آخر). إن هذه العبارة 
تطلب من القارئ ببساطة» أن يقرأ كل التشريعات حتى يراعى أحكامها. 

ومالم تكن هناك ضرورة تبرر ذلك؛ يجب علئ الصائغ التوقف عن 
استخدام مثل هذه الإحالات. ويتطلب هذا الإدماج بطريق الإحالة ممن 
يقرأ القانون أن يبحث بشكل مضن عن القانون المشار إليه. 

ومع ذلك من الناحية العملية» لن يبحث عن مصدر تلك الإحالة غير 
المحامين» لاسيما الذين يأملون في أن يعرفوا ما تعنيه الكلمة محل البحث. 
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المشال GA‏ يلغي هذا النظام كل ما يتعارض معه من AS‏ 
إن هذه العبارة تعني ضمناً وجود أحكام أخري تتعارض مع القانون» ومن 
المعروف أن التشريع اللاحق يلغي التشريع السابق في حالة التعارض» 
وبالتالي لا توجد ضرورة أساساً لاستخدام هذا النوع من العبارات. 

وحتئ إن كانت هناك ضرورة للفت النظر إلى إلغاء الأحكام السابقة 
المتعارضة مع التشريع الحالي» فهل نطلب من مستخدم القانون أو القاضي 
أن يبحث في مجمل القوانين الموجودة لكي يتعرف علئ الأحكام التي 
تتعارض مع نصوص القانون محل البحث؟ أليست هذه هي مهمة الصائغ؛ 
وليس القاضي أو غيره. 

المثال الثالث: « مع عدم الإخلال "ae‏ عقوبة أشد في أي sto yb‏ 
التي يزخر بها قانون العقوبات. قد يجادل البعض بأن وجود هذه العبارة مهم 
لأن الفعل الواحد قد يشكل وصفين قانونيين كسرقة مقرونة بقتل» مثلاء 
وهو ما يطلق عليه «التعدد المعنوي»» ونحن هنا بصدد فعل واحد لكن له 
وصفين لكل منهما عقوبة مختلفة عن عقوبة الآخرء ووظيفة هذه العبارة 
هي أنها تنبه القاضى في هذه الحالة إلى ضرورة أن يبحث عن العقوبة الأشد 
ويطبقها علا الواقعة المنظورة أمامه. 

والسؤال المنطقى الذي يفرض نفسه هناء هو: إذا كانت هناك عقوبة 
أشد يمكن أن تفرضء لماذا لا يبحث الصائغ هذه المسألة بدلا من أن 
يكلف القاضى بذلك؟ ومن الذي من المفروض أن أمامه فسحة من الوقت 
أفضل من الآخر؛ الصائغ أم القاضي؟ . 

وعلى فرض وجود عقوبة أشدء أليس من الممكن حل هذه المسألة 
عن طريق التكييف القانوني الصحيح للواقعة ؟ فإذا كانت الواقعة مثلاء 
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سرقة A‏ مقرونة بقتل» فإن تكييف الواقعة على أنها قتل يفي بالغرض. 
ويمكن وضع مبدأ قانوني مفاده أنه في حالة التعدد المعنوي للفعل المؤثم» 
تفرض العقوبة الأشد. 

ومن المآخذ على هذه العبارة؛ أنها تثير الشك حول نوع العقوبة 
بينما المفروض في القانون أن يتسم باليقين» خاصة إذا كان الأمر يتعلق 
بفرض عقوبة. 

ومن الأفضل أن يبحث الصائغ الفعل المؤلم من جميع جوانبه 
ويسن العقوبات المناسبة حسب كل وضع علي حدة بدلا من أن يترك هذه 
المهمة للقاضي. 

ومن الاستخدامات bE‏ للإحالات الخارجية al‏ تضمين 
ذلك من المثال التالى: 

« تنظم القواعد القانونية العامة المتعلقة بالأهلية WLU‏ أو التتصرف 
فى الممتلكات. أو اقتنائهاء أهلية الدخول في عقد الإيجار) . 

إن هذه المادة تطلب ببساطة من الطرف الذي ينوي الدخول في عقد 
إيجار أن يدرس القواعد القانونية العامة المتعلقة بأهلية الطرف المتعاقد 
لعمل التصرفات. قبل أن يدخل في عقد الإيجار. وتكمن خطورة هذا النوع 
من الإحالات في أنها تأخذ صفة الحكم الموضوعي. 

و كمبدأً عام يح يجب أن يحاولا لمشرع جعا النص التشريعي 
مستقلاً عن غيره» وقائما بذاته» Wy‏ يحيل مستخدم القانون إلى أي شيء 
خارج النص التشريعي» وإذا كانت هناك ضرورة جوهرية SUAS‏ فإن هذا 
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وإذا كان مشروع القانون الجديد يشير إلى قانون آخر يحتوي على 
استثناء للقانون الجديد؛ فيمكن إضافة حاشية توضح باختصار مضمون 
القانون المشار إليه» وبالتالي للقارئ عندتذ أن يقرر ما إذا كان ينبغي عليه أن 
يعبأ بالبحث عن مصدر الإحالة. 

ب- الإحالات الداخلية: يقصد اء الإشارة إلى مادة» أو بندء أو 
فقرة» أوأي جزء داخل نفس التشريع. وتؤدي أحيانا الإحالات الخاطئة 
إلى أجزاء أخرئ في نفس التشريع إلي تعقيد فهم التشريع» فضلا عن الحشو 
في الكلام بدون مبرر. ومن الأمثلة على الإحالات الخاطئةء ما يلي: 

المثال الأول: تكرار عبارة « من هذا القانون» عند LEY‏ إلى كل 
مادة من cool yo‏ كما في قولنا: « المادة )٤(‏ من هذا القانون» . 

ويمكن الاكتفاء بعبارة : « المادة (5 )»2 » بدون ذكر « من هذا per‏ 
إذ إن الإحالة إلى مادة في مشروع قانون» عادة ما تشير إلى مادة في نفس 
القانون» ومن ثم» تكون عبارة « من هذا القانون » لا مبرر لها. 

وإذا كانت هناك فقرة فرعية تشير إلا فقرة فرعية أخرئ في المادة 
نفسهاء فلا داعي SU‏ رقمها. فعلئ سبيل المثال: لا تقل ١‏ في الفقرة (۳) من 
المادة Las) e‏ عدا ما تنص عليه الفقرة(5) من المادة(7١)‏ )2 
إذإن من تقاليد الصياغة أن الفقرة الفرعية التي تحيل إلى فقرة فرعية أخرى 
بدون ذكر مادة أخرئ؛ تحيل إلى فقرة فرعية من نفس المادة. ومن ثم» Carbo y‏ 
لهذا التقليد» تعتبر عبارة « من المادة COV)‏ في المثال السابق لا مبرر لها. 

المثال الثاني: استخدام عبارات يمكن أن تثير الالتباس» مثل: «المادة) 
أو « الفقرة السابقة» أو « المادة التالية » أو المنصوص عليها أعلاه أو أدناه» . 
ومن الأفضل تحديد رقم المادة أو الفقرة بوضوح. 
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المثال الثالث: الإحالات المفرطة في التفصيلء كأن نقول» مثلا: 
«الفقرة(ب) من البند )1( من المادة (ED)‏ من هذاالقانون» » ON‏ مثل 
هذه الإحالة المفصلة لا تؤدي إلى زيادة الوضوح أو الدقة» وإنما على 
العكس تؤدي إلى صعوبة استيعاب المقصود منهاء فضلا عن التطويل في 
الكلام بدون مبرر. ومن الأفضل تمييز الإحالة مباشرة باستخدام الأرقام 
المركبة؛ OLS‏ نقول مثلا: « المادة 55/ ۲/ o‏ 

المثال الرابع: استخدام عبارة « مع مراعاة أحكام هذا القانون »» أو 
عبارة 7 مع مراعاة أي حكم خلافا لذلك في هذا القانون» . وليس هناك 
ضرورة غالبا لهذه العبارة» لأن الأمر يحكمه المبدأ الذي يقضى Ob‏ 

وربما تكون هناك حالات نادرة يمكن أن تستخدم فيها هذه العبارة 
لاسيما عندما لايكون واضحاً تماما أي من الحكمين المتعارضين هو 
الحكم العام وأيهما الخاص» غير أنه من الملاحظ أنه كثيرا ما تستخدم هذه 
العبارات دون مبرر جوهري لذلك. 

A‏ تجنب الإطناب: الإطناب هو أن يزيد اللفظ على المعنئ لتحقيق 
هدف ما. وهو Le‏ الإيجاز. ومن صوره إكثار المرادفات. 

ويبدي رجال القانون ولعا شديداً ببذه الظاهرة» عن طريق العبارات 
الزوجية. والثلاثية» والرباعية أي سوق مجموعة من المرادفات أو شبه 
المرادفات» كقولهم: ١‏ بنود» وشروط» وضوابط). 

وليست ظاهرة الإطناب قاصرة على فكرة المرادفات» وإنما قد يلجأ 
الصائغ إلى المبالغة في الكلام من أجل تغطية حالات متعددة مختلفة Y‏ 
يستطيع مصطلح واحد أن يعكس معانيها. 


وهناك تفسيرات مختلفة لنشوء هذه الظاهرة في اللغة القانونية» وعادة 
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ما تكون: إما الرغبة في أحداث أثر بلاغى» أو الرغبة في الحفاظ على التقاليد 
المتوارثة في الصياغة. 

اع اد ا ال ا 
لاي ا pie‏ ا 
- وليكن من جهة الخصم - لتلك الكلمة معنئ لم يكن في ذهن الصائغ» 
وبعبارة أخرئ أن المعنئ الأصلي المقصود قد يفسر بصورة خاطئة. 

فيجب تجنب استخدام الكلمات الزائدة التي لا أثر لها في إيضاح 
المعنئ» والتي قد يترتب على وجودها ضرراً في المستقبل خاصة أثناء تطبيق 
o‏ عند الحاجة إلى تفسيره؛ لأن قارئ القانون يعتقد أن لكل كلمة 
معناها. ومن أمثلة الإطناب» والكلمات الزائدة لغير حاجة: 

المثال الأول: استخدام عبارة « منعدم وكأن لم يكن». في حين 
أن الشيء المنعدم لا يمكن افتراض وجوده» وبالتالي ليست هناك حاجة 
لإطلاق عبارة « وكأن لم يكن ». 

المثال الثاني: استخدام التعبيرات الزوجية والثلاثية بدلاً من استخدام 
er al ann‏ لاغ وباطل » في حين PS‏ 
¿als‏ » لاغ) عن ) ¿ « لاغ وباطل» » لأن الشيء ء اللاغي يكون منعدماًء ولا 
يمكن الوصول إليه. 

المثال الثالث: استخدام عبارة « في حال ما GU‏ حين أنه يمكن 
الاكتفاء بأداة الشرط «إذا» لتفي بالغرض». 

المثال الرابع: استخدام عبارة )40 > أحكام هذا النظام» ¢ E‏ حين 
أنه يمكن الاكتفاء بعبارة « بموجب النظام). 

المثال الخامس : استخدام عبارة (اتة تفق الإطراف فيما بينهما)» في 
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حين أنه يمكن الاكتفاء بعبارة « اتفق الإطراف) . 

4 - خصص thee‏ لكل فكرة» ولا تجعل أكثر من فكرة في الجملة 
الواحدة: من الشائع في الوثائق القانونية؛ أن نجد جملا تتضمن أكثر من فكرة 
واحدة أو أكثر من حكم واحد بالأصح. لكن الصياغة الجيدة هي عكس 
ذلك حيث يحسن أن تتضمن كل جملة فكرة واحدة» وبالتالي تخصص فقرة 
جديدة لكل فكرة أو حكم. 

-١‏ تجنب استخدام الكلمات الغامضة أو المثيرة للالتباس: ينشأ 
ye sl‏ عادة من q en‏ لها حدود معينة» كاستخدام كلمات 
يمكنها أن تحمل معنيين محددينء أو AST‏ في السياقات التي تستخدم فيها. 
وعادة ما ينشأ الغموض أو الالتباس في الوثيقة القانونية للأسباب ASV‏ 

أ- الالتباس الناشى عن مدلول اللفظ: ينشأ هذا الالتباس عند 
استخدام كلمة لها مدلولين أو أكثر» في سياق يتعذر فيه معرفة المعنى 
المقصود من الكلمة» ومثال ذلك كلمة « دكتور) فإن هذه الكلمة قد تعنى 
(Cb)‏ وقد تعني حاصل على درجة « الدكتوراه). ١‏ 

وعادة قد يدل السياق على المعنئ المقصود من الكلمة ذات المعاني 
المتعددة في الوثيقة القانونية» وإذا لم يبين السياق بوضوح ذلك المعنى؛ 
يجب استخدام مرادف للكلمة يدل عليه. ومثال ذلك تستخدم كلمة « 
طبيب» المرادفة لكلمة « دكتور» عند الخوف من فهم كلمة «دكتور» على 
Yel‏ حامل درجة الدكتوراه. 

ب- الالتباس الناشئ عن ترتيب الكلام داخل الجملة: ومثاله : 
«يجري التحكيم وفقا لقواعد غرفة التجارة الدولية في باريس) . إذ قد تفهم 
كلمة باريس علئ أنها مكان انعقاد التحكيم أو مكان غرفة التجارة الدولية. 
والأدق في التعبير: «يجري التحكيم Cady‏ لقواعد غرفة التجارة الدولية التي 
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مقرها في باريس». 

E‏ الالتباس السياقي: يقصد بالالتباس السياقي: تناقض الأحكام 
القانونية. وينقسم إلى نوعين؛ داخلي وخارجي: 

الأول: الالتباس الداخلي: يحدث عندما يتناقض حكم في الوثيقة 
القانونية مع حكم آخر في الوثيقة نفسها 

الشاني: الالتباس الخارجي: يحدث عندما يتناقض حکم» Bb Wee‏ 
قانون مع حكم في الدستور أو في قانون آخر. 

ومن أسباب نشوء الالتباس السياقي Les‏ الأساليب التالية: 

AA 
الضمير إلى أكثر من‎ 

الثاني: te lSologes‏ 909707 هة 
بطرق مختلفة. ومثال ذلك: أن تتضمن الوثيقة بنداً يتضمن حكما يتناقض 
e‏ ل 

الثالث: إذا كانت الكلمة واضحة؛ ولكنها قد تثير اللبس في المكان 
الذي وردت فيه. 

-١‏ خلوها من الأخطاء المادية: : قد تقع هذه الأخطاء أثناء الطباعة» 
سواءً بسبب وجودها في أصل النص أو مسودته. وقد تؤدي هذه الأخطاء إلى 
التأثير في المعنول» فتغيره لغير ما أراده المشرع. 

11 — خلوها من الأخطاء القانونية: تكون هذه اللأخطاء عادة غير 
مقصودة» ويجب تصحيحها. ومثالها: إغفال لفظ في النص التشريعي» بحيث 
لا يستقيم الحكم بدونه. 

- اعتناءها بالصيغ التي تمثل روح الجملة التشريعيةء ويترتب 


١ 8 
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على إتقانها تحديد المطلوب من الجملة التشريعية بدقة. كصيغ الإلزام» 
وصيغ الإباحة وتخويل السلطة التقديرية» وصيخ يغ الحظر وإبطال السلطة 
التقديرية» cont‏ منح منح الحق la];‏ وصيغ تخويل السلطة والاختصاص» 
وصيغ الاشتراط . وصيغ الاستثناء» والعبارات المقيدة ة للمعنئ في الجملة 
التشريعية» والعبارات المرجعية. 

isl se يو‎ dole تجزئة المادة الطويلة إلى بنود: طول الجملة‎ - ٤١ 
غموض معناهاء لذا لا بد من تبنيد عناصرها.‎ 


ويقصد DAL‏ تقسيم الجمل الطويلة إلى جمل قصيرة ة في شكل 
a‏ فإذا كان محتوئ النص يشير إلى عدد من 
الحالات» أو ينظم أكثر من شأن» أو يتضمن شروطأ لبعض الحالات التي 
هي جزء من مضمونه؛ فيفضل تحديد عناصر النص وتقسيمها عند الصياغة 
إلى أجزاء على شكل فقرات. 

ولا ينبغي الإسراف في استخدام أسلوب التبنيد بدون داع» وإنما 
dy. CIE NA‏ 
من التبنيد. 

10 الجملة بالفعل: إذا ele‏ الفعل في بداية الجملة؛ بدأ القارئ 
يفهم الحدث الذي تتضمنه. أما إذا تم تأخيره فقد يصل القارئ إلى الفعل» 
وقد نسي ما سبق أن قرأه ليفهم المعنى . لذلك فالفعل في أول الجملة» هو 
بداية الصياغة الواضحة والجيدة. 

Y‏ وضعها للكلمات التي تتصل يبعضها البعض متجاورة بقدر 
الإمكان. >¿ لا يختل المعنئ: التباعد بين الكلمات المتصلة يخل بالفهم» 
كالتباعد بين الفعل والفاعل مثلاء أما التقديم والتأخير فهو من حسن الصياغة 
أحيانا كما في الأمثلة التالية: 
| 


ضوابط الصياغة التشريعية وعوامل وضوحها AZ‏ 


المثال الأول: peed‏ تدليسا السكوت عمداً عن واقعة .٠....‏ والمثال 
الثاني: « تعتبر بيوعا عقود التوريد التي ....) . كان من الممكن تأخير كلمتي 
Ed )‏ و بيوع» وتقديم الضوابط التي جاءت بعدها عليهاء لكن ذلك 
التأخير قد يقلل من جودة صياغة المادة. 

وحسب بعض المتخصصين: إن ذاكرتنا قادرة على SS‏ سبعة 

Zee 

Pere NE 
a لعي اران‎ 
as ا ومثال ذلك إذاشرك العامل الذي يرتبط بعقد محدد المدة‎ 
يستحق المكافأة المقررة لنهاية‎ ¿Y مدة العقد فإنه‎ dle بمحض اختياره قبل‎ 
. ) الخدمة» ما لم تكن مدة خدمته المستمرة قد جاوزت خمس سنوات‎ 

۸- وضع المفهوم الأكثر أهمية في نباية الجملة. 

۹- أن تبسط لغتها بالقدر الذي تسمح به طبيعة التشريع المقترح. 

-٠‏ أن يكون حجم القانون معقولا؛ لتسهل الإحاطة والإلمام به. 


۳1 


~~ y Y 
e > AA A 
سے سر‎ I 5 ٠ 


ضوابط الأحكام الانتقالية 
والتعديل والإلغاء 


ضوابط الأحكام الانتقالية والتعديل والالغاء AN‏ مده 


- Y 
6 7A A AAN 
Wa z . 


ضوابط الأحكام الانتقالية والتعديل والإلغاء 


هناك ضوابط تختص بالأحكام ASS YI‏ وذلك عند الانتقال من 
نظام su‏ ئم إلى نظام جديد. وهناك Cal‏ ضوابط تختص بإلغاء نظام e‏ أو 
إلغاء جزء من أجزاءه. أو مادة من cool ga‏ أو إضافة أو تعديل مادة من مواده. 

والهدف من هذه الضوابط هو استقرار أحكام التشريعات. وفيما 
de‏ سان ليل الغ عل 


yo 


ضوابط الأحكام الانتقالية والتعديل والالغاء E 02 DA‏ 


Das [7 
>» 
IDA 
6 
>») SS 6 6 


ضوابط الأحكام الانتقالية 


¿delo‏ ا 
ومثالها ما جاء في المادة ER‏ 
والدواء ( السعودي» الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم A le):‏ والتاريخ 

oe 
0 an هذه‎ a سؤون الغذاء‎ ae القائمة حال‎ ere قيام‎ 
أن تنقل للهيئة».‎ 

وبإمكاننا ضبط المرحلة الانتقالية بين القانونين بإتباع الإجراءات 
التالية: 

-١‏ ضبط أحكام السريان الزماني. 

Y‏ -مراعاة مبدأ السريان المباشر والأثر الفوري للقانون» وعدم تطبيق 
us‏ «(رجعية القانون» إلا في الحالات الاستثنائية التي يجوز فيها تطبيقه. 


المبحث الأول: ضبط أحكام السريان الزماني 


وهي التي تسمئ عادة ب« نصوص البدء» » حيث يجب أن يتضمن 
التشريع الأحكام الخاصة بالتاريخ الذي يدخل فيه حيز التنفيذء وهذا لتجنب 
۴۷ 
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وعادة تحدد الأنظمة التشريعية وقت السريان الزماني للقانون من 


تاريخ نشره في الجريدة الرسمية» أو بعد مدة زمنية من نشره في الجريدة 
الرسمية» أو بعد أن يصدر الوزير لائحته التنفيذية. 


المبحث الثاني: مراعاة مبدأ السريان المباشر والأثر الفوري 
للقانون وعدم تطبيق مبدأً Ayam yy‏ القانون › إلا 2 الحالات 
الاستثنائية التي يجوز فيها تطبيقه 

تشور مشكلة تطبيق القانون من حيث الزمان - أي وقت التطبيق- 
عندما توجد وقائع أو تصرفات تبدأ في الوجود في ظل قاعدة قانونية» ثم تلخ 
هذه القاعدة قبل أن تكتمل عناصر التكوين أو ترتيب الآثار الناجمة عن هذه 
الوقائع أو التصرفات» وتحل محل القاعدة القديمة» قاعدة قانونية جديدة 
تنظم تقس الوقائع والتصرفات فما السبيل لحل هذه المشكلة ؟ 

من المبادئ المقررة: أن القانون متئ صار BL‏ بدأت حياته فسرى 
على كل الوقائع التي توجد بعد تاريخ نفاذه» ويستمر سريانه علئ کل ما 
IES‏ حت تنتهي حياته بإلغائه » إلا أنه يمكننا استثناءً الخروج 
على هذا المبدأ وتطبيق القانون الجديد على وقائع حصلت قبل نفاذه. . وهذا 
ما يسم ب ١‏ تطبيق القانون بأثر رجعي » أو « مبدأ رجعية القانون ». 

والهدف من تطبيق القانون بأثر رجعي؛ هو ضمان مبدأ الأمن 
القانوني الذي تفرضه المصلحة العامة من مقتضئ حماية حقوق الأفراد 
وصون مراكزهم القانونية من انهيارات مفاجئة لم يكن لهم يد في إنشائها. 
ومن الحالات التي يجوز فيها تطبيق القانون بأثر رجعي: 


١‏ - إذا نص المشرع صراحة على تطبيق القانون الجديد gh‏ رجعي» 
ya]‏ 


ضوابط الأحكام الانتقالية والتعديل والالغاء sa BM‏ 
ER =‏ ولىك إذا صدر قانون وكان المتهم في 

مرحلة المحاكمة أو الحكم لم ب يصبح ¿Cl‏ وكان هذا القانون الجديد يبيح 

a‏ الذي اه ا أو كان في صالح المتهم؛ في هذه الحالة يطبق 
—Y‏ القوانين المتعلقة بالنظاء celal‏ مثل سن الرشد. 


۱۳۹ 


ضوابط الأحكام الانتقالية والتعديل والالغاء a EN‏ 


Na 


ضوابط إدخال التعديل والإلغاء 


من الأمور التي تساهم في استقرار التشريعات؛ مراعاة ضوابط إدخال 
تعديل على مواد النظام أو إلغاءه إلغاءً كليم أو Cj‏ وسنبين في المبحثين 
التاليين هذه الضوابط. 

المبحث الأول: ضوابط إدخال تعديل على مواد النظام 

إدخال التعديلات علئ التشريع القائم Lia a‏ عاد عن 
طريقين» وهما: 

الأول: وضع نصوص أو أجزاء جديدة مكان أجزاء أو نصوص من 
القانون المعمول به: 

oh pa ee Free 
A ال ل ا‎ aes 

ومن الأمثلة على BLS‏ مواد جديدة ما ورد في البند ثانيا من المرسوم 
E E aa‏ تضاف 

المادة الأولئا: مع عدم Ley‏ بأد oa cia‏ يسري pa‏ 
11 ها وتعديلاته علن كل من يعافد مع امنيح أو من يقوم 


US 
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مقامه في بلده للقيام بالأعمال التجاريّة سواءً كان وكيلاً أو BL Ce} yo‏ صورة 
من صور الوكالة أو التوزيع .. ( 

الثاني: استبدال جزء من نصء أو إدخال شروط إضافية عليه. ولابد 
في هذه الحالة من مراعاة ما يلى: 

١‏ - يجب أن يشار في بداية القرار الذي تصدره السلطة التشريعية 
لتعديل أي جزء أو مادة في أي قانون؛ إلى رقم الجزءء أو المادة» أو البند 
أو الفقرة» وإلى مسمئ» ورقم» وتاريخ القانون الذي يعود له هذا الجزء أو 
النص. 

ومثال ذلك: ما جاء في المرسوم الملكي ذي الرقم: (م/ (VN‏ والتاريخ 
N‏ مه والقاضي بتعديل المادة )£1( من نظام خدمة الأفراد 
الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم: (م/ 4( والتاريخ NE‏ ۹۷١١ه).‏ 

ومن الأمثلة ¡a‏ ما جاء في المرسوم الملكي gd‏ الرقم: (م/ (VV‏ 
والتاريخ 570/57/7١‏ ١ه‏ والقاضي بالموافقة على تعديل الفقرة (ب) من 
المادة (VV)‏ من نظام خدمة الأفراد الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم: 
(م/ 4) والتاريخ [Y [YE‏ ۱۳۹۷ھ . 

Y‏ - يفضل عند اقتراح تعديل جزء من المادة قد يتجاوز في حجمه 
أكثر من نصف المادةء أو تعديل مادة تم تعديلها مسبق] بشكل متكرر؛ أن 
يستبدل نص المادة بنص جديد CUS‏ وذلك لإعطاء الصائغ مساحة أكبر من 
الحرية للإبداع في بناء الجملة التشريعية. 

ومن etal peepee se LI‏ ف Veh ES‏ من 
Pitas AN /e) een‏ 
«الموافقة ة على تعديل صدر المادة رقم (VOA)‏ من نظام الشركات المُعدلة 
بالمرسوم الملكي ذي الرقم : (م/ (Y‏ والتاريخ ۰۲/۹/۲۸ cals‏ بحيث 


‘ty 
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تخل عبارة: راس هال الشركة ذات المسكولية المحدودة يحدد الشركاء 
في عقد تأسيسها» محل عبارة « لا يقل رأس مال الشركة ذات المسؤولية 
المحدودة عن خمسمائة آلف ريال سعودي» . 

۳- إذا كان التعديل المقترح يتضمن تعديل عبارة تكرر ورودها في 
النظام بنفس المعنئ فيكتفي بإصدار قرار واحد يتضمن إبدال هذه العبارة 
بالعبارة الجديدة أينما وردت في النظام. 

ومثال ذلك ما ورد في البند ثانيئا من المرسوم الملكي ذي الرقم: 
A‏ والتاريخ 8477/١/0‏ ١ه‏ ونصه : «ثانيً: إحلال اسم (المحكمة 
المختصة) محل اسم (ديوان المظالم) أينما ورد في نظام الرهن التجاري» 
الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم: (م/ (VO‏ والتاريخ 575/١١/7١‏ ١ها).‏ 

المبحث الثاني : ضوابط إلغاء التشريع أو Sale‏ من مواده 
يقصد بالإلغاء: إنهاء العمل بالنص التشريعي» ورفع قوته القانونية 
الملزمة. والحكمة من ذلك هي انتفاء وغياب المصلحة العامة المستهدفة 
من التشريع. 

والسلطة التي أنشأت القاعدة القانونية هي التي تملك إلغاءهاء عملاً 
بقاعدة أن القوة التي تملك الإنشاء؛ تملك الإلغاء» أو سلطة أعلئ منهاء ON‏ 
الذي يملك الأكثر أو الكل؛ يملك الأقل أو الجزء. 

y y‏ لقاعدة التدرج في القواعد التشريعية» فإن القواعد الدستورية 
لا يمكن إلغاؤها إلا بقواعد دستورية» والتشريع العادي لا يلغئ إلا بتشريع 


gale‏ أو بتشريع دستوري» والتشريع الفرعي يلغئ بتشريع عادي أو دستوري. 
والإلغاء «Ole y‏ وهما: 


Sl‏ الإلغاء الصريح: 
هو أن يصدر تشريع جديد وينص صراحة علئ إلغاء تشريع معمول 
ver‏ 
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به مع تحديد طبيعة الإلغاء AS gal‏ آم جزئي. 

y‏ الإلغاء الكلي الصريح للنظام: ما ورد في المادة (AY)‏ من نظام 
المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم: )1/9( 
والتاريخ aia VE Yo Y NY‏ نصها: « يلغي هذا النظام قواعد المرافعات 
والإجراءات أمام y‏ المظالم» الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم ٠(‏ *4\( 
وتاريخ 17/١404/1١هه‏ وکل ما يتعارض معه من APIS‏ 

ومثال الإلغاء الجزئي الصريح : ما ورد في البندين أولاً» وثانيا من 
المرسوم الملكي ذي الرقم: (م/11) والتاريخ 50/5/14 اھ ونصهما: 
‘Yoh‏ الموافقة على نظام جرائم الإرهاب وتمويله بالصيغة المرافقة 
¡EG‏ يستمر العمل بالأحكام - المشار إليها في البند En (ED‏ 
الملكي رقم (م/ )۳١‏ وتاريخ ١577“ /0 /١١‏ ه- المتعلقة بالعقوبات ذات 
الصلة بجرائم تمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية والمنظمات الإرهابية؛ 
المنصوص عليها في نظام مكافحة غسل الأموال» الصادر بالمرسوم الملكي 
رقم (م/ ۳۹) بتاريخ AVENE /T/VO‏ وذلك إلى حين صدور الأحكام 
المتعلقة بتلك العقوبات والعمل بموجبها». 


ثانيًا: الإلغاء الضمنى: 
نص في قانون قديم أو نظم المشرع من جديد موضوعا سبق أن قرر قواعده 
في قانون قديم. 

والمقصود بالتعارض أن يرد النصان على محل واحد. ويستحيل 
إعمالهما فيه ¿Eo‏ وني هذه الحالة يلغئ التشريع السابق كليا أو جزئيا بالقدر 
الذي يتعارض مع القانون الجديد. 

وينبغي ملاحظة انه لكي يت يتحقق الإلغاء الضمني» يجب حصول 
\8t‏ 


ضوابط الأحكام الانتقالية والتعديل والالغاء athe AN‏ 


0 “holed oe ligase والآخر‎ ele 
ولا يتناوله بالإلغاء أو التعديل.‎ 
eg 
ومن الأمثلة على‎ bo panel إلغاء أي حكم يتعارض مع أحكام النظام الذي‎ 
aR ee ee د‎ 
cis ai dle رالات‎ ll y ofl ly LEN 
. يتعارض معه)‎ Y صدور هذا النظام» وبما‎ 

وسيأتي مزيد من بالبيان والتفصيل عن ١‏ أحكام الإلغاء » في الفصل 
الخامس من الباب التاسع. 
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الهيكل العام للوثيقة التشر يعية 


الهيكل العام للوثيقة التشريعية ADE‏ 


GADEA 
الهيكل العام للوثيقة التشر يعية‎ 


تتطلب الصياغة الجيدة للنص التشريعي؛ ترتيب أحكامه في تسلسل 
> منطقي وشكل منظم ومتجانس؛ لكي يسهل فهمه y‏ 3 تطبيقه من طرف متلقيه. 

a Se) E AS. 
Es ae se ae oles 
من:‎ Bale ويتكون الهيكل العام للوثيقة التشريعية‎ 

الديباجة. عنوان النظا م» التعريفات» هدف النظام» نطاق Ga‏ اام 
الأحكام o (AS q yal‏ والمخالفات المتعلقة بمخالفة أحكام النظام 
- وجهات ضبطهاء والإدعاء tle‏ والمحاكم المختصة بنظر الدعوئ فيها -› 
والأحكام الانتقالية» والأحكام العامة. 

وليس كل ما سبق من البيانات التي يتكون من مجملها هيكل الوثيقة؛ 
يعد من البيانات الأساسية التي لا تكتمل بنية التشريع إلا به» بل بعضها 
أساسيء والآخر تكميلي. 

وفيما يلي بيان لمكونات هيكل الوثيقة ثيقة التشريعية» وبيان الأساسي 
منها والتكميلي» بالإضافة إلى اقتراح نموذج مثالي لهيكل الوثيقة ثيقة التشريعية. 
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الهيكل العام للوثيقة التشريعية ADA‏ 


IND) 
محتوياتالهيكل التشر يعي‎ 


يتكون الهيكل العام للوثيقة التشريعية عادة من: الديباجة» عنوان 
النظام» التعريفات» هدف النظام. نطاق تطبيق النظام» الأحكام الموضوعية» 
الجرائم والمخالفات المتعلقة بمخالفة أحكام النظام - وجهات ضبطهاء 
والادعاء dy‏ الام ys ee‏ وإيقاع العقوبة elude‏ 

ee 
تحتوي عليه من بيانات.‎ 

ee 

a‏ ل ER‏ الا . ومن 
أمثلة ذلك: 

« نظام جرائم الإرهاب وتمويله» » مرسوم Ne): Se‏ وتاريخ 
a 5505/5/1‏ والميم التي تسبق رقم say ION‏ 
«المرسوم ملكي ( » وهو الأداة التي تصدر ہا التشريعات والأنظمة العادية 
في المملكة العربية السعودية. 

وبعد ذلك تذكر السلطة المصدرة للتشريع الأسانيد القانونية التي 
منحتها صلاحية إصدار هذا التشريع كالمراسيم والأنظمة والقرارات» وبعد 
الانتهاء من ذكر الأسانيد القانونية؛ ب يتم ذكر نص القرارء والذي ينص عادة 

yo, 
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ee, 
as عنوان‎ ic المبحث‎ 
لل لسر ا‎ 
العنوان مختصراً قدر الإمكانء ودالاً على موضوعه؛ بحيث يسمح للمتلقي‎ 
فهم الموضوع الذي يهدف المشرع لضبطه عن طريق هذه الأحكام القانونية.‎ 
المبحث الثالث: التعريفات‎ 

التعريف هو تخصيص أو توضيح للمعنئ الذي رمئ إليه المشرع 
لفهم دلالة العبارة التشريعية. وفي ذلك محاولة لإغلاق باب التفسيرات 
الكثيرة والمتباينة التى قد تؤدي للنزاعات. 

ويفترض عند وضع التعريفات مراعاة ما يلي: 

١‏ - مراعاة الإيجاز بالتعريفات قدر الإمكان وذلك لأن التعريف 

- إذا كانت الكلمة أو العبارة التي تم تعريفها سترد بمعنى محدداً 
مرتبطاً بالسياق» ويختلف معناها في هذا السياق las‏ عرفها المشرع في مادة 
التعريفات؛ فلا بد من التنبيه على ذلك في صدر مادة التعريفات. 

ومثال ذلك ما ورد في المادة (۲) من « نظام المرور» السعودي» 
الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم: (م/ ca ١578/١١ [VUE (AO‏ 
ونصها: « يقصد بالألفاظ والعبارات التالية - أينما وردت في هذا النظام - 
المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك ...» 

Y‏ مراعاة المعاني التي خصصت لها العبارة المُعرّفة في القوانين القائمة. 
yoy‏ 


الهيكل العام للوثيقة التشريعية rth BM‏ 
5 - أن يكون التعريف جامعا ‚ib‏ 
وتستخدم التعريفات في القوانين عادة في الحالات التالية: 
أ- تعريف العناصر أو المصطلحات التى ستذكر في القانون لأكثر من 


مرة pas‏ | لمعنوا. 
ب- عندما يكون معنئ المصطلح مهما لفهم وتطبيق التشريع 
N‏ 


المبحت الرابع: هدف النظام 

هدف التشريع في إعطاء فكرة مختصرة عن النظام» وعن الغرض الذي 
يهدف إلى تحقيقه. 

وعادة ما يخصص المشرع في بداية أي تشريع؛ مادة أو عدة مواد لبيان 
الهدف أو الغرض من سن التشريع. ومن أمثلة ذلك: 

المثال الأول: ما ورد في المادة )1( من ١‏ نظام المنافسة ١‏ السعودي» 
الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم: (م/ (VO‏ والتاريخ /0/٤‏ 10ھ 
الممارسات الاحتكارية التى تؤثر على المنافسة المشروعة». 

المثال الثاني: ما ورد في المادة (۲) من ١‏ النظام العام للبيئة » الصادر 
بالمرسوم الملكي ذي الرقم: (م/ 0( والتاريخ ۲۸/ ۷/ ٠٤۲١‏ ه ونصها: 
Gig)‏ هذا النظام إلى تحقيق ما يأتي: 

-١‏ المحافظة على البيئة وحمايتها وتطويرها » ومنع التلوث عنها. 


voy 
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Y‏ حماية الصحة العامة من أخطار الأنشطة والأفعال المضرة 

el PE ads JU 
المبحث الخامس: نطاق تطبيق النظام‎ 

التشريع باعتباره مظهرا أساسيا لسيادة الدولة» يكون واجب التطبيق 
على إقليمهاء استنادا لمبدأ « إقليمية القانون) » ولا يتعداه GY‏ إقليم آخر 
ويطبق علئ المواطنين والمقيمين علئ حد سواء. 

وقد ترد أحيانا بعض الاستثناءات على مبدأ « إقليمية القانون»» فتحد 
من تطبيق قانون الدولة على إقليمهاء أو تمد تطبيقه إلى خارجهاء أو تقصر 
تطبيقه علئ المواطنين دون الأجانب أو العكس. 

وينبغي في حال رغبة المنظم الاستثناء من هذا المبدأ أن يشير إلى هذا 
الاستثناء في بداية النظام. ومن الأمثلة على ذلك في الأنظمة: 

المثال الأول: ما ورد في « نظام التأمينات الاجتماعية» الصادر 
بالمرسوم الملكي ذي الرقم: (م/ ۳۳) والتاريخ ۳/ ۹/ ١١٤٠ه‏ الذي 
تمعنونة الفصل الثاني منه ب« نطاق التطبيق»» وتحدثت مواد هذا الفصل 
عن الفئات التي يسري عليها فرع الأخطار المهنية» وفرع المعاشات بصورة 
إلزامية أو اختيارية» وتحدثت عن الفئات المستثناة من التأمينات المنصوص 
عليها في هذا النظام. 

المثال الثاني: ما ورد في المادة )١(‏ من « النظام الصحي التعاوني) 
الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم: YO le)‏ ١ه‏ 
ونصها: ١‏ يهدف هذا النظام إلى توفير الرعاية الصحية لجميع المقيمين غير 
السعوديين في المملكة» ويجوز تطبيقه على المواطنين وغيرهم بقرار من 
مجلس الوزراء). 

المثال الثالث: ما ورد في المادة )1( من نظام « نظام البحث العلمي 
م ١‏ 
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البحري في المناطق البحرية التابعة للمملكة العربية السعودية» الصادر 
بالمرسوم الملكي ذي الرقم: (م/ )٩‏ والتاريخ 7/5/ aa EVA‏ 
« يطبق هذا النظام على جميع المناطق البحرية الخاضعة لسيادة المملكة 
العربية السعودية أو لولايتها الإقليمية في كل من: البحر الحمر والخليج 
العربي حسب أنظمة المملكة» والتى تسمى فيما بعد (المناطق البحرية)). 

Teer المثال الرابع‎ 
as al, 

١‏ يقتصر الانتفاع بهذا النظام على السعوديين المقيمين في المملكة 
إقامة دائمة» ممن تتوفر فيهم الشروط المبينة فيه» واستثناء من شرط الجنسية 
alg A a‏ سر 
أرملته التي لها أولاد منه .. 

المثال الخامس: ما ورد في المادة(5) من نظام « نظام العمل» السعودي 
الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم: (م/ COV‏ والتاريخ SVENV/ANT‏ 
ونصها: « تسري أحكام هذا النظام على: 

NS يي لي‎ rise at a 
.. عمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر‎ 

والمادة (۷) من ذات النظام ونصها اليستثنى من تطبيق أحكام هذا 

E el‏ ا ار 


المبحث السادس: الأحكام الموضوعية 
ويقصد بها مجموعة الأحكام العامة المجردة التي سيضعها المشرع 


١ هه‎ 
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لضبط الموضوع الذي من أجله تم اقتراح النظام. ويتم عادةٌ توزيع هذه 
الأحكام على شكل أبواب أو فصول أو مواد بحسب حجم النظام. وهناك 
aldo‏ مر اجات e eee he‏ 

oe LEA AS. re a REN >El 
فهما وتطبيقها من طرف متلقيها متلقيها. ويفضل عند تقسيمها مراعاة الآتي:‎ Jed 

١-إذاكانت‏ أحكام النظام كثيرة ومتشعبة فيفضل توزيعها عل 
هيئة أبواب يحتوي كل باب منها على فصول» وتتضمن هذه الفصول مواد 
تختلف في طولها وقصرها وتقسيمها - بنود وفقرات أو فقرات مرقمة - 
nen‏ ويوضع العرض e‏ منها. ¿ñas‏ وضع ON ge‏ لكل 
باب أو فصل. ومن أمثلة الأنظمة التي تم توزيعها في أبواب وفصولء » نظام 
المرافعات الشرعية» السعودي الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم: (م/ )١‏ 
evo JUNY ala‏ ع اللي كود فى E E‏ 
«Ob‏ منها ما يحتوي علئ (A)‏ فصول. 

وقد يعمد بعض المنظمين فيضع النظام في أبواب بلا فصول كما 
هوالحال في نظام المحاماة السعودي الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم: 
(WA 0)‏ والتاریخ ۲۸/ ۷/ NENT‏ ل سر 
أربعة أبواب. والأولئ أن تقسم الأنظمة متوسطة الحجم إلى pad‏ ولا 

تقسم إلئ أبواب إلا إذا كانت ستحتوي الأبواب علئ فصول. 

Y‏ إذا كانت أحكام النظام كثيرة ولكنها غير متشعبة فيفضل تقسيمه 
إلئ فصول يحتوئ كل منها علئ مواد ذات بنود وفقرات» وينبغي وضع 
عنوان لكل فصل. ومثال ذلك: « النظام العام للبيئة » السعودي» الصادر 
بالمرسوم الملكي ذي الرقم: (م/ (FE‏ والتاريخ ۲۸/ ENT /V‏ ١ه‏ الذي يقع 
فى )18( مادة موزعة ¿de‏ )£( فصول 


Yo] 


الهيكل العام للوثيقة التشريعية ADE‏ 

Y‏ إذا كانت أحكام النظام قليلة وغير متشعبة» فيفضل توزيعه إلى 
مواد co guy‏ ومثال ذلك « نظام حماية المرافق العامة») السعودي» الصادر 
بالمرسوم الملكي ذي الرقم: (م/ CAY‏ والتاريخ /١١ /۲١‏ ١٠٠٤٠ه.‏ الذي 
يقع في (TE)‏ مادة. 

ويحبذ عنونة المواد عند الحاجة لتقريب وتسهيل فهم النظام. ومثال 
ذلك « نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية» السعودي الصادر 
een‏ 
نظام في باب آو فصل أ gm Vp ONT ssp‏ علئ أبواب 
أو فصول. وذلك ليسهل علئ من يقرأ النظام الإلمام بأحكامه. 

er إذا كان محتوئ أي مادة يشير إلى‎ ¡CIU 

ينظم أكثر من شأن» أو يتضمن y ju‏ لبعض الحالات التي هي جزء من 


مضمونه؛ يفضل تقسيم المادة إلى أجزاء على شكل فقرات؛ لأن المادة 
الطويلة بدون تقسيم ستعتمد في ربط أجزاءها على حروف العطف. مما قد 


يؤدي إلى صعوبة فهمهاء وإلئ كثرة الثغرات فيها 
وتقسم المادة عادة إذا كثرت تفريعاتها إلى بنود ¿GA‏ .م 
يدرج تحت كل بند أرقام» ويتفرع عن كل رقم حروف بحسب الحاجة:؛ أو 
حروف» ويتفرع عن كل حرف أرقام بحسب الحاجة. 
رابع: إدراج الأحكام الرئيسة قبل الأحكام الفرعية التابعة أو المكملة 
- تقديم المواد التي تتحدث عن اختصاصات أو مهمات الوزارة أو 
المؤسسة أو الهيئة قبل المواد التي تتحدث عن حقوق الموظفين ومزاياهم. 


voy 
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-Y‏ ذكر الأحكام التي تنص على حقوق» وواجبات» وسلطات» 
وامتيازات قبل تلك التي تنص علئ كيفية ممارستها أو تطبيقها. 

Y‏ ذكر الأحكام التي تنشئ الهيئات قبل تلك التي تحكم أعمالها 
وأداءها لوظائفها. 

5- إدراج الأحكام ذات التطبيق العام قبل تلك التي تتناول حالات 
خاصة أو معينة فقط» 

-٥‏ إدراج الأحكام الدائمة قبل تلك التي ستطبق لفترة محدودة 
من الزمن أو لمرة واحدة. ومثال ذلك: ما ورد في المادة )10( من 
«نظام خدمة الأفراد » الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم: (م/ )٩‏ 
والتاريخ 75/ ۳/ ٠۳۹۷‏ هونصها: الأفراد الذين كانوا برتبة وكيل في 
NEIN‏ نيوا بر tay Fay ead‏ ذلك إلئ رة رقرب 
أول تحسب لهم المدة الزائدة علئ أربع سنوات التي قضوها في رتبة وكيل 
كأقدمية في رتبة رقيب أول على ألا يترتب على ذلك أي مزايا مالية» . 

ومن أمثلتها al‏ ما ورد في المادة )10( من « التنظيم الخاص 
مبيئة المساحة الجيولوجية السعودية»» الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 
)١١5(‏ وتاريخ /٠١‏ ۷/ ١57١ه‏ ونصها: « السنة المالية للهيئة هي السنة 
المالية للدولة» واستثناء من ذلك تبدأ السنة المالية الأولئ للهيئة من تاريخ 


نفاذ هذا التنظيم»). 


المبحت السابع: بيان الجرائم, وجهات ضبطهاء وعقوبا تهاء والمحاكم 
المختصة بنظرها الدعوى فيهاء وسلطتها 2 تطبيق العقوبة 
الجريمة هى كل عمل يعاقب علية بموجب القانون. أو ذلك الفعل 
الذي نص القانون على تحريمه» ووضع جزاء على من ارتكبه. 
۱1۸ 


الهيكل العام للوثيقة التشريعية ADAN‏ 

وتنقسم الجريمة وفقا لمدئ خطورتها وجسامتها إلئ: جناية» جنحة» 
مخالفة. أما معيار التفرقة بين هذه الأقسام؛ فعادة يكون بحجم العقوبة. 
فعلئ سبيل المثال: الجريمة المعاقب عليها بالقتل؛ تعتبر جناية» والجريمة 
المعاقب عليها بالغرامة البسيطة أو الحبس لمدة يوم؛ تعتبر مخالفة. 

:وفعي على واضع النظام إذا نض على y‏ أو منع من تصرفات 
معينة؛ أن يصفها Li y‏ دقيقاً يبين أركانهاء كما ينبغي عليه بيان الآتي: 

تحديد الجهة المختصة بضبطهاء وتحديد جنس العقوبة ومقدارهاء 
وتحديد جهة التحقيق والإدعاء اء بالإضافة إلى تحديد المحكمة المختصة 
بنظرهاء ومدئ سلطتها في تطبيق العقوبة (سلطة تقديرية أم محددة). 

ومن أمثلة النص على ما ذكر من جهات: ما ورد في المادة (؟) من 
« نظام مكافحة التستر» » الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم: 0/9 
والتاريخ 5/ 0/ ١570‏ ه ونصها: 

ra do oda -| 

si اا رالاعا ع اتر‎ O TA 
A aa 


-u‏ تختص 7 ita)‏ اا (pla! doo,‏ بالتحقيق والادعاء في 
oe ata‏ هذا ae‏ 


ae هذا‎ 


le a 
104 
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Yi DIT بان جنس الجريمة: من الأمور‎ Syl 
AC بنص)» وبناء على هذا المبدأً؛ إذا عد النظام أي فعل من الأفعال‎ 
دقيقاً‎ lavo y مخالفة؛ فلا بد أن يحدد جنس ونوع الجريمة» وذلك بوصفها‎ 
يحدد أركانها. وذلك للأمور التالية:‎ 

١‏ - ليتمكن المخاطب بالنظام من تجنبها والحذر منها. 

؟ - لتتمكن جهات الضبط. وجهات التحقيق من أداء مهامها عند 
مباشرة هذه الجرائم. 

Y‏ ليسهل على من سينظر الدعوة؛ تحديد نوع العقوبة. ولا يمكن 
تحديدها إلا بعد تحديد جنس ونوع الجريمة. 

ومن الأمثلة على تحديد جنس ونوع الجريمة أو المخالفة في النظام» 
ما ورد في المادة )١(‏ من ( نظام مكافحة الرشوة» السعودي الصادر بالمرسوم 
الملكي ذي الرقم: (م/31) والتاريخ ٠١١١/١۲/۲۹‏ ه ونصها: « کل 
موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية لأداء عمل من 
أعمال وظيفته أو يزعم أنه من أعمال وظيفته ولو كان هذا العمل مشروعاء 
يعد مرتشيا ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تزيد 
عن مليون ريال أو بإحدئ هاتين العقوبتين» ولا يؤثر في قيام الجريمة اتجاه 
قصد الموظف إلى عدم القيام بالعمل الذي وعد به». 
Git‏ بيان الجهة المختصة بضبط الجريمة: إن تحديد جهة ضبط الجرائم؛ 
يؤدي إلى ضبط هذه العملية» ويحد من AL‏ أو تضارب الصلاحيات» كما 
يحد من عملية التهرب من المسؤولية» لأنه في كثير من الأحيان تتنصل الكثير 
من الجهات من ضبط الجرائم أو المخالفات لعدم وجود نصوص صريحة 
توكل إليها هذه المهمة. 

ومن الأمثلة على تحديد جهة ضبط المخالفة» ما ورد في المادة )0( 


OS 


الهيكل العام للوثيقة التشريعية ADAN‏ 


من ١‏ نظام الغش التجاري» الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم: (م/ 19( 
والتاريخ ١٠/571//0١ه‏ ونصها: 

«يتولئ موظفون من الوزارة - وزارة التجارة - ووزارة الشؤون 
البلدية والقروية» والهيئة العامة للغذاء والدواء» يصدر بتعيينهم قرار من 
ار pe‏ 
هذا النظام وإثباهاء ويُعدوّن من مأموري الضبط القضائي» ويكونون تحت 
مسؤولية وإشراف الوزارة » . 
(Ct‏ بيان الجهة المختصة بالتحقيق والإدعاء في الجريمة أو المخالفة: 
التحقيق هو مجموعة الإجراءات التى تتخذ y‏ للشكل الذي يحدده 
النظام. 

وتهدف إلى البحث والتنقيب عن الأدلة التي تفيد في كشف الحقيقة 
e‏ 
ais‏ 

ولكون التحقيق ينطوي علئ هذه الأعمال التي تعتبر علئ جانب من 
الخطورة كان LY‏ من إسناده إلى جهة متخصصة جديرة بذلك. 

ومن الأمثلة على تحديد جهة التحقيق والإدعاء» ما ورد في المادة 
(VY)‏ من « نظام الغش التجاري» السعودي الصادر بالمرسوم الملكي ذي 
الرقم (م/ ۲۹) والتاريخ /٠١‏ 5717/0١ه‏ ونصها: ١‏ تختص هيئة التحقيق 
والادعاء العام بالتحقيق والادعاء العام في المخالفات الواردة في هذا النظام A‏ 

وفي حال عدم النص على جهة التحقيق والإدعاء في أي جريمة 
2 النظام السعودي» فتعتبر « هيئة التحقيق والادعاء العام هي المختصة 
بالتحقيق والادعاء cad‏ وذلك Cab‏ لما نصت عليه الفقرة (أ)» والفقرة (Di‏ 
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من البند (أولاً) من المادة )1( من نظامهاء الصادر بالمرسوم الملكي ذي 
الرقم: (م/07) والتاريخ 5 ؟/ 4/٠١‏ 5ه ونصها: «أولاً - تختص الهيئة 
Cid y‏ للأنظمة وما تحدده اللائحة التنظيمية» بما يلي: أ- التحقيق في الجرائم 
ا 
ج- الإدعاء أمام الجهات القضائية y‏ لائحة التنظيمية ٠...‏ 
Gal,‏ تحديد نوع وجنس العقوبة ومقدارها: من الأمور المسلمة قانونيا أنه 
« لا عقوبة إلا بنص» لذا درجت جميع الأنظمة على التحديد الدقيق لجنس 
ومقدار العقوبة؛ لأنه لا يمكن تحقيق وتطبيق العادلة بغير ذلك. 

ومن الأمثلة على تحديد العقوبة ما boyy‏ المادة (۲) من ١‏ نظام 
OL sie‏ انتحال صفة رجل السلطة العامة» السعودي الصادر بالمرسوم 
الملكي ذي الرقم : CE lp)‏ والتاريخ Ugg ESA SAA‏ : «كل من 
انتحل صفة رجل السلطة العامة يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث 
سنوات» أو بغرامة لا تزيد علئ خمسين آلف ريال أو بهما Eno‏ فإذا كان 
ارتكاب الجريمة sil NOG anes‏ ات 
صفته من رجال المباحث أو الاستخبارات أو أحد العسكريين أو من في 
حُكوهم فيعاقب الفاعل بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات. أو بغرامة لا 
تزيد عن مائة وخمسين آلف ريال )١5١,٠٠0(‏ أو Lage‏ مع). 

وتتنوع العقوبات إلى ثلاثة أنواع؛ أصلية» وتكميلية» وتبعية: 

١‏ - العقوبات الأصلية: ويقصد بها العقوبة التي قررها نص القانون 
للجريمة فور وصفه لنموذجها كالسجن والحبس والغرامة. 

Y‏ — العقوبة التبعية: عقوبة تلحق بعفوية أصلية بقوة القانون دون 
الحاجة إلى أن ينص القاضي عليها صراحة في الحكم. وذلك مثل عقوبة 
الحرمان من الوظائف العامة. 
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والعقوبة التبعية لا تتقرر إلا مع العقوبة الأصلية» ولا يمكن تطبيقها 
بلا عقوبة أصلية» أي أنها تابعه للعقوبة الأصلية. 

ومثالها ما نصت عليه الفقرة(د) من (VV) dood‏ من نظام 
خدمة الضباط الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم: (م/ (EN‏ والتاريخ 
9*4 ^^ هه والتى حددت أسباب إنهاء خدمات الضباط ونصها: 
1 صدور حكم عليه - الضابط - بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف 
UGLY;‏ فبمجرد صدور الحكم النهائي في الجريمة الأصلية على الضابط 
سيتبع ذلك العقوبة التبعية وهي إنهاء خدمته. 

Y‏ العقوبة التكميلية: هي تلك العقوبة التي تتفق مع العقوبة التبعية 
في أنها تابعة لعقوبة أصلية» وتختلف عنها في أنها لا تنطبق بنص القانون - 
منصوص على نوعها وجنسها في النظام - بل لابد لتطبيقها من ذكر صريح 
لها في حكم القاضي» وذلك مثل عقوبة الغرامة والمصادرة في بعض صورها. 
وتنقسم العقوبة التكميلية إلى قسمين: 

القسم الأول: جوازيه: كعقوبة مصادرة الأشياء المضبوطة التي 
تحصلت من الجريمة والتي تتصف بأن حيازتها في حد ذاته لا يعتبر جريمة 
كالامرالوالمقرلات. ` 

القسم الثاني: وجوبيه: ككون الأشياء المضبوطة في الجريمة من قبيل 
الأشياء التى يعتبر مجرد حيازتها جريمة في حد ذاتها كالمخدرات والأسلحة 
فَإنّمضاور: هذه الا اء نكرت من N LEHNEN‏ 

ومن الأمثلة على العقوبات التكميلية ما ورد في المادة (07) من 
«العقوبات التكميلية» في نظام « مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية» 
السعودي» الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم: (م/79) والتاريخ 
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0ه ونصها: Y‏ مع عدم الإخلاء بحقوق الآخرين حسني النية 
تصادر بحكم قضائي الأشياء الآتية: 

١-الآلات‏ والآدوات ووسائط النقل المضبوطة التى استخدمت في 
ارتكاب الجريمة . 

Y‏ الأموال أو الأشياء المستمدة أو المحصلة بطريق غير مباشر أو 
غير مباشر من ارتكاب الجريمة» وإن تم إخفاء حقيقتها أو ملكيتهاء أو تمويه 
دل 

ولا يشترط أن يحتوي كل نظام على عقوبات خاصة بمن يخالف 
لاي عقوبة أشد ينص عليها في نظام أخر. 

ومستند ذلك ما ورد في الفقرة )1( من المادة )£( من نظام « مكافحة 
التستر السعودي» الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم: (م/ ۲۲) والتاريخ 
E10 /0 /E‏ ١ه‏ ونصها : « مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها 
نظام آخرء يعاقب المخالف لأحكام المادة (الأولئ) من هذا النظام بالسجن 
مدة لا تزيد على سنتين» وبغرامة لا تزيد Lo‏ مليون » أو ¿gil‏ هاتين 
العقوبتين ...2 . 

وقد تفرد العقوبات في فصل مستقل» وقد تتكون متفرقة في ثنايا النظام. 
ويفضل أن يخصص قسم خاص للعقوبات في كل نظام؛ لتسهيل الرجوع 
إليهاء ما لم يكن من الأنسب ذكرها خلف الجرم أو المخالفة مباشرة. 

و تجدر الإشارة هنا إلى أنه في حال عدم نص النظام على عقوبة معينة 
للجريمة أو المخالفة في النظام السعودي» فتكون عقوبة الجريمة «عقوبة 
تعزيرية» أي عقوبة يحدد نوعها ومقدارها قاضي المحكمة العامة (الشرعية). 
| 


الهيكل العام للوثيقة التشريعية DIA‏ 

وذلك OY‏ للمحاكم الشرعية ولاية dale‏ على جميع القضاياء ولا 
يستثنئ من ولايتها إلا ما نص نظام أو لائحة على تحديد عقوبته» وذلك 
Cab‏ لما نصت عليه المادة )۲١(‏ من ١‏ نظام القضاء» السعودي» الصادر 
بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/ ۷۸) والتاريخ /١4‏ 57/8/94١اه‏ 

ونصها: « دون إخلال بما يقضي به نظام ديوان المظالم» تختص 
المحاكم بالفصل في جميع القضاياء وفق قواعد الاختصاص المبينة في نظام 
المرافعات ds ps!‏ ونظام الإجراءات الجزائية». 

dudo Ne cal‏ المحكمة المختصة بنظر الدعوى وإيقاع العقوية. 

ومدئ سلطتها في تطبيقها (سلطة التقديرية أم محددة): تحديد نوع المحكمة 
gro sr g Hl u‏ 
N ET‏ 
زمان ومكان معينين. أو هو: قدر ما لجهة قضائية» أو محكمة من BAN y‏ 

وأخذا بهذا المبدأ؛ فقد جعل المنظم السعودي للمحاكم العامة 
(الشرعية) - التابعة للمجلس الأعلئ للقضاء - الولاية العامة في نظر جميع 
الذعاوئ» ام se Se‏ إلى حم a a‏ = ديوان sea‏ 
es‏ وسار هن | لجان tallo ab‏ 
للولاية القضائية العامة المنعقدة للمحاكم الشرعية. 

ومبدأً تعدد الجهات القضائية في المملكة ورد في المادة (VV)‏ من 
« نظام القضاء» السعودي» الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم: (م/ (VA‏ 
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والتاريخ 9١/578/9١ه‏ ونصها: « دون إخلال las‏ يقضي به نظام ديوان 
المبينة في نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية». 

وبما أن المملكة تأخذ بمبدأ تعدد الجهات القضائية - القضاء العام» 
والقضاء الإداري - وبما أن محاكم الدرجة الأولئ من القضاء العام تنقسم 
إلى عدة أنواع (المحاكم العامة» والجزائية» ومحاكم الأحوال الشخصية 
والعمالية. والتجارية)» ولكل نوع من هذه المحاكم اختصاصاته القضائية؛ 
كان لابد من النص على نوع المحكمة التي تختص بالنظر في القضيةء وإيقاع 
العقوبة» قطعا لتنازع الاختصاص الذي قد يثور بين هذه المحاكم. 

ومن أمثلة النص على نوع المحكمة في الأنظمة» ما ورد في المادة 
(OF)‏ من « نظام العلامات التجارية» السعودي الصادر بالمرسوم الملكي 
ذي الرقم: (م/١١)‏ والتاريخ 577/60/57 ١ه‏ ونصها: « يختص ديوان 
عن تطبيق هذا النظام» وتوقيع الجزاءات المقررة لمخالفة أحكامه» . 

المبحث الثامن : الأحكام الختامية 

هي مجموعة من الأحكام العامة التي تذكر في نهاية النظام وغالب] ما 
aa‏ ما يلي: 

أولا: الإلغاءات: تأي نصوص الإلغاء عادة للنص على إلغاء نظام 
سابق؛ لإحلال النظام الجديد بدلاً منهء أو للنص علئ إلغاء أحكام معينة في 
أنظمة؛ لتعارضها مع أحكام النظام الجديد. gu sl‏ بعبارة عامة تنص على 
إلغاء كل حكم يتعارض مع أحكام النظام الجديد. 

ومن الأمثلة على الإلغاء ما نصت عليه المادة (VEN)‏ من « نظام 
المرافعات الشرعية» السعودي» الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم: 
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)١6(‏ والتاريخ ۲۲/ aa EV /١‏ « يحل هذا النظام محل 
نظام المرافعات الشرعية» الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ (VN‏ وتاريخ 
۰ / ۴ه ويلغي ما يتعارض معه من APS‏ 

ويلاحظ أن المشرع العربي قد يلجأ إلى هذا الاستثناء بنوع من 
الإفراط أحياناء حيث تتضمن العديد من التشريعات نصا - عادة في نهاية 
القانون - يقضي بإلغاء كل نص يخالف أحكامه. في حين أن التوسع في هذا 
الاستثناء يفقده معناه. 

ومن الناحية العملية قد لا يحتاج المشرع إلى إيراد هذا النص في 
كل القوانين الجديدة» وذلك إعمالا لقاعدة «اللاحق ينسخ السابق)» وهي 
قاعدة مستقرة لا تحتاج إلى توكيد في نص خاصء ومثال ذلك: زيادة أسعار 
الرسوم. 

ومن ناحية أخرئ, قد لا يكون هناك نصوص أخرئ سارية تتضارب 
أحكامها مع أحكام القانون الجديد» أو تكون قليلة ومعروفة. 

وعبارة « LA‏ كل حكم يتعارض مع أحكام هذا النظام» تعني أن 
المواطن والمحامي والقاضي ورجال الأمن وغيرهم من الجهات التنفيذية 
Dee‏ 
النظام لكي يلغوا العمل بها 

والواجب على المشرع أن يبحث عن الأحكام التي تتعارض مع 
أحكام النظام الجديد ومن ثم بشير إلى أسماء الأنظمة التي تتبع لها وإلئ 
أرقام موادها في النظام الجديد. بالإضافة إلى الأمر بإلغائها وإزالتها من 
أماكنها في الأنظمة التي تتبع لها. 
ثانيًا: الأمر بإصدار اللوائح التنفيذية اللازمة لتطبيق النظام: ويقصد باللوائح 
التنفيذية؛ مجموعة el Bl‏ والتعليمات» والإجراءات اللازمة لتطبيق 
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أحكام نظام. وقد يحدد النظام الجهة التي ستصدر اللائحة» والوقت الذي 
يجب أن تصدر اللائحة خلاله. 

وأحيانا يلزم المشرع عدد من الجهات بالمشاركة في إصدار اللوائح 
التنفيذية. ومثال ذلك ما نصت عليه المادة (PY)‏ من « نظام مياه الصرف 
الصحي المعالجة وإعادة استخدامها» السعوديء الصادر بالمرسوم الملكي 
ذي الرقم: (م/ A‏ والتاريخ 574١/7/١7‏ اه ونصها: 

«يصدر وزير الشؤون البلدية e y‏ الزراعة والمياه كل 

ومن الأمثلة al‏ علئ ذلك ما وردفي المادة (VY)‏ من ١‏ نظام 
ativo/o/¿‏ ونصها: 

«(يصدر وزير التجارة والصناعة بعد الاتفاق مع وزير الداخلية اللائحة 
التنفيذية لهذا النظام» خلال مائة وثمانين Le gs‏ من تاريخ صدوره). 
¡EJ‏ أي أحكام يرئ المشرع مناسبة ذكرها في هذا القسم: وذلك لعدم 
مناسبة ذكرها في أي باب أو فصل من فصول النظام. 
Cal,‏ الأمر بنشر النظام في الجريدة الرسمية: لا بد لإنفاذ المرسوم الصادر 
a‏ على اتقام من نشره في Ys lg) Nada‏ 
يعني يغنى النشر في أي وسيلة إعلامية أخرئ عن النشر في الجريدة الرسمية. 

و ينص على وجوب النشر كل من النظام الأساسي للحكم في مادته 
(V\)‏ ونظام مجلس الوزراء في مادته (YY)‏ 
خامساً: تحديد وقت نفاذ أو تنفيذ النظام: يدخل النظام حيز التنفيذ من تاريخ 
نشره» إلا إذا نص النظام على تاريخ آخر لنفاذه. 
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ومن أمثلة تنفيذ النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ما نصت 
عليه المادة )11( من « نظام السجن والتوقيف السعودي» الصادر بالمرسوم 
الملكي ذي الرقم: (م/ ۱ والتاريخ a AAN‏ ونصها: « iZ‏ هذا 
النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية». 

ومن الأمثلة على تنفيذ النظام في غير وقت نشره» ما نصت عليه المادة 
الرقم: AENA MR A‏ ونصها: ١‏ ينشر هذا النظام في 
الجريدة الرسمية» ويعمل به بعد ستين يوما من تاريخ نشره» . 

المبحث التاسع: الأحكام العامة 
هي مجموعة من الأحكام المتنوعة التي ترد في أحد الموقع AW‏ 
أولاً: بداية النظام: ويعنون لها ب - أحكام عامة - وتذكر من باب 

ماوردفي الباب الأول من ١‏ نظام المرافعات الشرعية» السعودي الصادر 
عنونة هذا GUI‏ ب ١‏ أحكام عامة). 

Cot‏ وسط النظام: ويعنون لها ب - أحكام عامة - ومن الأمثلة على 
مجيئها في وسط النظام ما جاء في « نظام ضريبة الدخل» السعودي الصادر 
بالمرسوم الملكي ذي الرقم: (م/ )١‏ والتاريخ /٠١‏ 0ه حيث تم 
تخصيص الفصل الحادي عشر منه لأحكام dole‏ وأختتم بالفصل السادس 
عشر الذي عنون له بأحكام ختامية. 

(Cu‏ نهاية النظام: ويعنون لها ب - أحكام عامة - وتكون مرادفة في 
معناها J‏ الأحكام الختامية « التي سبق الإشارة إليها في البند السابق. ومن 
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الأمثلة على مجيئها في نهاية النظام ما ورد في «نظام خدمة الضباط » السعودي 
الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم: (م 4 والتاريخ 7/1 3ه 
حيث تم عنونة الباب الثاني عشر - OL‏ الأخير - منه ب ١‏ أحكام عامة ». 

وتتكون ١‏ الأحكام ala‏ التي ترد في نهاية النظام من: مواد الإصدار 
بالإضافة إلى بعض الأحكام cde gal‏ وبالتالي فمن المناسب أن تسمئ 
«أحكام 2 ne ) ot Ya‏ عامة)؛ لأنه إن كان ae‏ من ن dale‏ 
a‏ 

وإن كان المقصود من العموم أنها أحكام متنوعة - Y y‏ يناسب ذكرها 
في أي باب من أبواب النظام» وبالتالي أطلق عليها dale‏ - فوصفها بالمتنوعة 
لهذا السبب Gal‏ من وصفها بالعامة. 

ومن الأمثلة على استخدام المنظم ل« أحكام متنوعة» مكان « أحكام 
عامة» ما وردفي الباب التاق من 0 ie ee‏ التعديني» السعودي 
حيث تم عنونة هذا الباب الأخير من النظام ب« أحكام eu‏ وقد احتو 
هذا الباب علئ أحكام مماثلة للأحكام التي ترد تحت عنوان الأحكام 
العامة ). 

وتجدر الإشارة إلى أنه في حال افتتاح النظام بأحكام عامة أو ورودها 
5 وسط النظام فيختم النظام عادة بأحكام ختامية» والأحكام الختامية مرادفة 
للأحكام العامة فيما تحتويه من أحكام عادة. 


المبحث العاشر: الأحكام الانتقالية 
هي مجموعة الأحكام التي ت e‏ للانتقال من النظام القائم إلى النظام 
الويف still‏ في المادة رقم (VE)‏ من ١‏ نظام الهيئة العامة للغذاء 
Wa‏ 


GAR AD الهيكل العام للوثيقة التشريعية‎ 
A E, 


والدواء» السعودي الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم: )/ ؟) والتاريخ 
ee /Yo‏ 
gal >‏ القائمة حالياً ER‏ 095% الغذاء a ody ce‏ 
أن تنقل للهيئة». 

وتذكر هذه الأحكام - الانتقالية - عادة في نهاية النظام. . وقد يجمع 
tel‏ بينها وبين الأحكام العامة - أحكام عامة وانتقالية - » ومثال ذلك 
ما جاء في الفصل (العاشر) من ١‏ نظام التقاعد المدني» السعوديء الصادر 
بالمرسوم الملكي ذي الرقم: (م/ CEN‏ والتاريخ ۲۹/ ۷/ ۳۹۳١ه.‏ 

ومن الأمثلة أيض] ما جاء في الباب AM‏ بع - أحكام عامة وانتقالية - 
من « نظام المحاماة» السعودي الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (۳۸) 
والتاريخ ۲۸/ ۷/ ۱٤۲۲‏ ه. 


المبحث الحادي o‏ المذكرة التفسيرية 
ربما ترفق بالنظام مذكرة تفسيرية» تعتدر جزء لا يتجزأ من eu‏ 
أنها تكشف فلسفة المشرع من وراء إصداره والأسباب الداعية لسنه» وبيان 
روح التشريع الذي يكمن خلف النصوص. 
ومن الأمثلة على ذلك المذكرة التفسيرية المرفقة ب « نظام الهيئة 
a.‏ 
الرقم: (م/ O‏ والتاريخ A۹۲ IT‏ 


1۷1 


الهيكل العام للوثيقة التشريعية NDA AD‏ 
E‏ 4 اک ا 


an 


العناصر الأساسية والتكميلية لبنية التشريع 


تحتوي التشريعات dale‏ على عناصر تكميلية اختيارية» وعناصر 
أساسية ضرورية لا يمكن أن يكتمل بناء التشريع إلا بوجودها كاملة» لذا 
لابد من التنبيه على العناصر الضرورية والتكميليةء وهي كما يلي: 


المبحث الأول: العناصر الأساسية 


Car al‏ والتقسيمات الفرعية المتعلقة بموضوع التشريع المقترح» 
واصدار النظام. وتحديد وقت cools‏ ونشره. 


المبحث الثاني : العناصرالاختيارية 
to‏ التعريفات» وأهداف التشريعء والإلغاءات. والملاحق فإن 
تضمينها للتشريع المقترح يعتمد على طبيعته ومحتواه والحاجة التي 


تستوجب إظهار التشريع بصورة واضحة ومتكاملة أو التسهيل على 
المخاطبين بالقانون في فهم وإدراك محتواه أو تسهيل تطبيق أحكامه. 


vr 


الهيكل العام للوثيقة التشريعية AD‏ 


JM u) 
الهيكل النموذجي (المقترح) للوثيقة التشر يعي‎ 


EMO e - -١ 
الأحكام الموضوعية:‎ - 
أ- تقسم في أبواب وفصول» أو فصول» أو مواد بعناوين. بحسب‎ 
إذا نص النطام على جرادم أو مخالفات؛ فيجب وصف الجريمة‎ = 
أركانهاء كما ينبغي بيان الآتي:‎ is Lies أو المخالفة‎ 
تحديد الجهة المختصة بضبطهاء وجنس العقوبة ومقدارهاء والجهة‎ 
التحقيق والإدعاء بهاء والمحكمة المختصة بنظر الدعوئ فيها وإيقاع العقوبة‎ 
عليهاء ومدى سلطة المحكمة في تطبيق العقوبة.‎ 
الأحكام العامة: وتحتوي علئ:‎ - 
(ds y تحديد الأحكام التي تتعارض مع أحكام النظام (إن‎ =f 


والأمر بإلغائها. 
\vo‏ 
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ب- تحديد الجهة التي ستصدر لوائحه التنفيذية» مع تحديد مدة 
إصدار هذه اللوائح. 

ج- الآحكام الانتقالية» إن وجدت. 

د - تحديد وقت نفاذ النظام. 


v4 


el \ AD 


x سر‎ 


لسلطة التشر das‏ : 
bre‏ بية السعودية | 
في المملكة العربي 


السلطة التشريعية 2 المملكة العربية السعودية e = N DN‏ 


all 1 AEN 
السلطة التشريعية في المملكة العربية السعودية‎ 


السلطه التشريعية أو السلطة التنظيمية (كما يطلق عليها في المملكة): 
هي الجهة المنوط بها إصدار الأنظمة (التشريعات). وكتاب الله وسنة رسوله 
هما الحاكمان على الأنظمة في المملكة العربية السعوديةء ومنهما تنبثق 
الأنظمة» مستندة إلى مصدر من مصادر الأحكام في الشريعة» وهي المصالح 
alsa‏ . كما يعد العرف أيضا مصدرا من مصادر التنظيم في المملكة. 

وقد حدد النظام الأساسي للحكم أهم المعالم الرئيسة للسلطة 
التنظيمية في المملكة؛ فجعل لها الاختصاص بوضع الأنظمة واللوائ ‘ 
مع تحديد الهدف المنشود من وضعهاء والمرجعية التي تتقيد بها وتستند 
إليهاء كما حدد هدفها بما يحقق المصلحة ويدرأ المفسدة في شؤون UN‏ 
وقيدها بمرجعية واحدة وهي قواعد الشريعة الإسلامية» وذلك طبقا لما 
نصت عليه المادة (VV)‏ من نظام الحكم الصادر بالأمر الملكي ذي الرقم 
)\/ ۰ والتاريخ1417/8/737١ه‏ ونصها: ا 
بوضع الأنظمة واللوائح فيما يحقق قق المصلحة ويدرأ المفسدة ة في شؤون 
الدولة» وفقا لقواعد الشريعة الإسلامية» وتمارس اختصاصاتها Ca y‏ لهذا 
النظام ونظامي مجلس الوزراء ومجلس الشورئ». 

ومن الأمور الجديدة التي جاء بها النظام الأساسي للحكم إسناده 
السلطة التنظيمية لجهتين هما: : مجلس الوزراء ومجلس الشورئ كما يتضح 
من المادة (IV)‏ من النظام الأساسي للحكم ومن نظاميهما. 

| 
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وتنحصر السلطة التنظيمية في المملكة في الجهات التالية: UN‏ 
مجلس الشورى» مجلس الوزراء. وسنتحدث فيما يلي عن الدور التشريعي 
للمك» ثم لمجلس الشورئ ثم لمجلس الوزراء: 


السلطة التشريعية 4 المملكة العربية السعودية AUN DA‏ 


Be) 


الدور التنظيمي (التشريعي) للملك 


للملك سلطة تشريعية بوصفة رئيس للدولة» تستمد مبادئها من US‏ 
الله وسنة رسوله» ومن ذلك تدبير الشؤون العامة للدولة بما يكفل تحقيق 
المصالح ودفع المضارء كل ذلك في إطار لا يتعارض مع الشريعة ومبادئها. 
كما أن النظام الأساسي للحكم ونظام مجلس الوزراء ونظام مجلس 
الشورئ ذكرت سلطات الملك التشريعية في الظروف العادية والاستثنائية» 
والهدف منها تنظيم شؤون الجماعة وحماية حقوقهاء وسد حاجاتها ورعاية 
مصالحها. وفيما يلي الحديث عن اختصاصات الملك التشريعية في dy‏ 
العادية والاستثنائية. 


المبحث الأول: اختصاصات ل ملك التشريعية 2 الظروف العادية 
‘Voi‏ إصدار الأنظمة واللوائح التنظيمية ذات الطبيعة الخاصة بأوامر 
ثانياً: التصديق على الأنظمة والمعاهدات والاتفاقيات الدولية 
والامتيازات بمراسيم ملكية. 


المبحث الثاني : اختصاصات الملك التشريعية 2 الظروف 
الاستثتائية 
للملك إعلان حالة الطوارئ» وتعطيل بعض أحكام النظام الأساسي 
للحكم» وذلك إذا نشأ خطر يهدد سلامة المملكة أو وحدة أراضيها أو 
VAN‏ 
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أمن شعبها ومصالحه أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء مهامهاء وذلك 
Cab‏ للمادة (WY)‏ من النظام الأساسي للحكم ونصها: اللملك 134 Les‏ 
خطر يهدد سلامة المملكة أو وحدة أراضيها أو أمن شعبها ومصالحه أو 
يعوق مؤسسات الدولة عن أداء مهامها أن يتخذ من الإجراءات السريعة 
مايكفل مواجهة هذا الخطرء وإذا رأى الملك أن يكون لهذه الإجراءات 
صفة الاستمرار فيتخذ بشأنها ما يلزم نظاما». وهذه الصلاحيات المذكورة 
في المادة صلاحيات استثنائية» اقتضتها حالة الطوارئ. 


VAY 
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au Ja) 
الدور التشريعي لمجلس الشورى‎ 


يمارس مجلس الشورى العديد من الأدوار النظامية» وهى: دراسة 

الأنظمة واللوائح واقتراح ما يراه بشأنهاء وتفسير الأنظمة» واقتراح الأنظمة 

وتعديلهاء ودراسة المعاهدات والاتفاقيات. وفيما يلي الحديث عن هذه 
الأدوا 
وار. 


المبحث الأول : دراسة الأنظمة واللوائح واقتراح ما يراه بشأنها 


نصت الفقرة ب) من المادة )٠١(‏ من نظام مجلس الشورئ على 
أن لجان ا رى ZEN tls‏ واللوائح والمعاهدات والاتفاقيات 
الدولية والامتيازات» واقتراح ما يراه بشأنها»» ويراد بالأنظمة المذكورة 
في هذه الفقرة؛ جميع الأنظمة التي تصدر بمراسيم ملكية بعد دراستها من 
مجلسي الشورئ والوزراء» وفقا لما فرضته المادة (VA)‏ من نظام مجلس 
الشورئ. 
وهذا النوع من الأنظمة هو المستغرق لجميع الأنظمة ولا يخرج عنه 
إلا الأنظمة الأساسية التي pd EXE‏ الملكي ذي الرقم: (م/ ۲) 
والتاريخ ١517/8/77‏ هوهي : النظام الأساسي للحكم» ونظام مجلس 
الشورئ» ونظام مجلس الوزراء» ونظام المناطق» ونظام هيئة البيعة ؛ باعتبارها 
وثائق دستوريه يتم إعدادها وإصدارها بالأوامر الملكية وليس بالمراسيم 
وعليه فإن اختصاص مجلس الشورئ يكون شاملاً لما عداها من 
[rar‏ 
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أنظمة. مما يسمح بالقول بأن الاختصاص التنظيمي لمجلس الشورئ يكون 
شاملاً لجميع الأنظمة العادية. 

ومع أن الفقرة (ب) من المادة )٠١(‏ الواردة ببيان اختصاصات 
المجلس جاءت بنص ١‏ دراسة الأنظمة» إلا أنه من الجلي أن المراد مشروعات 
الأنظمة» أما الأنظمة السارية فلا يتصور دراستها إلا في حال اقتراح تعديل 
شىء من أحكامها؛ فهذا للمجلس أيضاء حيث نصت المادة (VA)‏ من نظامه 
على أن: « تصدر الأنظمة» والمعاهدات والاتفاقيات الدولية» والامتيازات» 
وتعدل» بموجب مراسيم ملكية» بعد دراستها من مجلس الشورئ» . 

أما اللوائح المذكورة في الفقرة (ب) من المادة(15١)‏ من نظام 
ويراد ها القواعد العامة الملزمة التى تصدر بعد دراسة المجلسين لها 
(مجلس الشورئ ومجلس الوزراء). وهي المقصودة باللوائح الواردة في 
المادة (VN)‏ من نظام مجلس الوزراء ونصها: 

« يدرس مجلس الوزراء مشروعات الأنظمة واللوائح المعروضة 
عليه ويُصوت عليها مادة ماده ثم يصوت عليها بالجملة وذلك حسب 
الإجراءات المرسومة في النظام الداخلي للمجلس». 

ويؤخذ من المادتين )010( الفقرة (ب) من نظام مجلس الشورى» 
والمادة )1 (Y‏ من نظام مجلس الوزراء؛ أن هذه اللوائح التنظبمبة: تصدر 
بقرار من مجلس الشورئء وقرار من مجلس الوزراء بعد دراستها من كل 
مجلس على حدة. 

وهذه اللوائح - اللوائح التنظبمبة - في الغالب لا تصدر تنفيذاً لنظام 
بعينه» وإنما لتنظيم موضوعها ابتداءً» إذا لم يكن من بين الأمور التي نص 


184] 


السلطة التشريعية 2 المملكة العربية السعودية as 1 aa‏ 
een‏ 

as‏ تح تاي في مرتبة دن من النظام؛ بسكم مرتبة الأداة التي 
تصدر بهاء ولذا يجب أن لا تتضمن Label‏ مخالفة لنظام cle‏ وللنظام حق 
التقديم عليها. 


المبحث الثاني: تفسير الأنظمة 

وهذا الاختصاص نصت عليه الفقرة (ج) من المادة )00 من نظام 
المجلس. ويطلق على هذا النرع من التفسير الذي يقوم به المجلس؛ التفسير 
A PA‏ غر هذا لر ا 

ويكون هذا التفسير متعينا؛ حينما يقع اختلاف ني فهم النص وتطبيقه 
en‏ معه المسساراء ol ia‏ بيسن المخاطبين ب بأحكامه. »رغم 
E AN EN‏ 
PS‏ 
a;‏ لماه O‏ 
القوة ة نفسها التي y‏ يتمتع بها النص المفسرء وبحكم هذه التبعية في القوة؛ فإن 
لير en es es‏ 

وهذا المدلول للتفسير jo‏ عليه في الفقرة (ج) من المادة 


١/16 


دليل صياغة الأنظمة واللوائح 2 المملكة العربية السعودية 


)10( من نظام مجلس الشورئ يطبق على جميع الأنظمة العادية التي يشترك 
المجلسان - مجلس الشورئ ومجلس الوزراء - في دراستهماء وتصدر 
بمرسوم ملكي. 

أما الأنظمة الأساسية التي صدرت بطريق استثنائي خاص بها وهي: 
النظام الأساسي للحكم» » نظام مجلس الشورئء نظام مجلس الوزراءء نظام 
المناطقء نظام هيئة البيعة؛ فلا تدخل في مدلول هذه الفقرة - (ج) من المادة 
)10( - الآنفة الذكر لعدة أسباب من أبرزها ما يلي: 

١‏ - أن مصطلح الأنظمة له مدلول مستفاد من النظام الأساسي 
للحكم المادة ) «(Y‏ ونظام مجلس الشورئ المادة CVA)‏ ونظام مجلس 
الوزراء المادة (١۲)؛ OL‏ ما يتم إصداره بمراسيم ملكية تكون بعد دراسته في 
مجلس الشورئ ومجلس الوزراء. 

وعليه فإن الأنظمة الأساسية التي صدرت بطريقة استثنائية (أوامر 
(SL‏ لاتدخل في هذا المصطلح (الأنظمة)» وهذا ما قرره المرسوم 
الملكي ذي الرقم : (م/ (AY‏ والتاريخ 8/77/ VENT‏ ه فتخرج الأنظمة 
الأساسية عن مدلول الأنظمة التي يختص مجلس الشورى بتفسيرها. 

y‏ - أن صور الأعمال التنظيمية تتدرج من حيث القوة والهيمنة ومن 
حيث طريقة إعدادها وإدارة اعتمادهاء ale y‏ فإن تفسير أي نص وارد في أي 


منها يتعين أن يتم بنفس الطريقة والأداة التي تم بهما إصدار النص المفسر 
واعتماده. 


المبحث الثالث: اقتراح الأنظمة وتعديلها 
منح هذا الاختصاص لمجلس الشورئ بموجب المادة (۲۳) من 
نظامه» ونصها: « لمجلس الشورى اقتراح مشروع نظام جديدء أو اقتراح 
تعديل نظام نافذ» ودراسة ذلك في المجلس» و | رئيس مجلس الشورئ 


VAN 
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ee‏ - نظام - الواردة في المادة تشمل أي 
عدة تنظيمية (نظام أو لائحة تنظيمية) ما دامت داخله في اختصاص السلطة 
cae‏ 


م - 


وبعد دراسة المجلس للمقترح والخروج بقرار بشأنه يرفعه إلى 
ال ee‏ ملس m‏ 


ويصدر مجلس الشورئ قراراته» وتحمل توقيع رئيس المجلس أو 
نائبه. . وتستخدم في الأعمال التنظيمية» بوصف مجلس الشورئ مشاركا في 
السلطة التنظيمية. 

ومن الموضوعات التي تصدر بقرار مجلس الشورئ؛ الموافقة على 
الأنظمة» واللوائح ell‏ والاتفاقيات والمعاهدات. والامتيازات» 
وتفسير الأنظمة» وتعديل الأنظمة القائمة. 


المبحث الرابع: دراسة المعاهدات والاتفاقيات 

تعد المعاهدات الدولية مصدراً من مصادر القانون في المملكة. 
ويختص كل من مجلس الشورئ ومجلس الوزراء بدراسة المعاهدات 
والاتفاقيات الدولية. 

وتتم دراسة المعاهدات الدولية في مجلس لشورى بعد التوقيع 
ae‏ يار Neal‏ 
الاتفاقية من قبل رئيس مجلس الوزراء إلى رئيس مجلس الشورئء الذي 
يحيلها إلى لجنة الشؤون الخارجية أو اللجنة ذات العلاقة في المجلس» 
ee ere‏ 
الحكومية ذات العلاقة 
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وبعد الانتهاء من دراسة مشروع المعاهدة أو الاتفاقية؛ تحال إلى 
المجلس لمناقشتها في إحدئ جلساته» ويقوم رئيس لجنة الشؤون الخارجية 
بعرض ما تمت دراسته ووجهة نظر اللجنة. 

وبعد أن تتم المناقشة من أعضاء المجلس» يطرح المشروع 
للتصويت» وبعد موافقة مجلس الشورئ وإصدار قراره على مشروع 
المعاهدة أو الاتفاقية» تحال إلى مجلس الوزراء الذي يقوم بدوره بدراستهاء 
قبل رفعها للملك لإصدار مرسوم ملكي بالمصادقة عليها. 


YAA 
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SITO) 
الدور التنظيمي (التشريعي) لمجلس الوزراء‎ 


BD lit elle 
تصدر الأنظمة. والمعاهدات» والاتفاقيات الدولية والامتيازات»‎ dl 
وتعدل بعد دراستها في مجلس الوزراء». وبناءً على هذه المادة؛ فإن مجلس‎ 
الوزراء يعد سلطة تشريعيه إلى جانب مجلس الشورئ.‎ 
التشريعيةه وعن هين الخبراء ودورها في صياغة الأنظمةء وعن الآلية الام‎ 
بأعمال المجلس بشأن إصدار الأنظمة واللوائح وما في حكمها أو تعديل‎ 
النافذ منها.‎ 

المبحث الأول: اختصاصات مجلس الوزراء التشريعية 
أولاً: إصدار الأنظمة: 

وذلك led Cb‏ نصت عليه المادة ٠ ٠(‏ من نظامه. الصادر بالأمر 
SN‏ الرقم: (1/ VT‏ والتاريخ ١515 MT /٠‏ ه ونصها: «مع مراعاة 
ما ورد في نظام مجلس الشورئ تصدر الأنظمة» والمعاهدات» والاتفاقيات 
الدولية والامتيازات» وتعدل بعد دراستها في مجلس الوزراء). وبناءً على هذه 
المادة؛ فإن مجلس الوزراء يعد سلطة تشريعيه إلى جانب مجلس الشورئ. 
Cot‏ إصدار اللوائح التنظيمية: 

١/8 


دليل صياغة الأنظمة واللوائح 2 المملكة العربية السعودية 


من أن يتم نشرها في الجريدة الرسمية. 
الن: على إجراءات المعاهدات الدولية: 

بعد انتهاء مجلس الشورى من دراسته لمشروع المعاهدة أو الاتفاقية 
وإصدار قراره عليها؛ يحيلها إلى مجلس الوزراء الذي يقوم بدوره بدراستها. 

وبعد انتهاء مجلس الوزراء من دراسة مشروع المعاهدة أو الاتفاقية 
وموافقته عليها؛ يقوم برفعها إلئ الملك لإصدار مرسوم ملكي بالمصادقة عليها. 

وتمر المعاهدة الدولية بإجراءات عقد الاتفاقية الدولية الموافق عليها 
بقرار مجلس الوزراء رقم (۲۸۷) وتاریخ 571١/8/75‏ 1ه. 

المبحث الثاني : هيئة الخبراء 

تعد هيئة الخبراء أحد أجهزة الأمانة العامة لمجلس الوزراء» وذلك 
LS CEL‏ ورد في DA‏ من الأمر الملكي ذي الرقم: (1/ CVA‏ والتاريخ: 
49 كه 

ومن الاختصاصات الهامة للهيئة: مراجعة مشروعات الأنظمة 
واللوائح» ومراجعة الأنظمة السارية واقتراح تعديلاتهاء واقتراح الصياغة 
الاس AN‏ 


المبحث الثالث: الآلية الخاصة Slacks‏ مجلس الوزراءء بشأن 
إصدار الأنظمة واللوائح وما حكمها أو تعديل التافذ منها 
See‏ رقم )110( وتاريخ 
١‏ / ه المتضمن تحديد الآلية الخاصة بأعمال المجلس بشأن 
إصدار الأنظمة واللوائح وما في حكمها أو تعديل النافذ منها PATO‏ 
القرار على: «دون إخلال les‏ 235 تقضي به الأنظمة يراعئ ‘OV‏ 


1%. 
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أولاً: على الجهة الحكومية - عند رفع مقترح إلى رئيس مجلس 
تقديم مذكرة توضيحية تتضمن بيان السند النظامى لاختصاص الجهة بطلب 
إصدار المقترح» والهدف منه» والعناصر الرئيسة له» والأسباب التى دعتها . 
إلى إعداده» وشرح coal yo‏ بالإضافة إلى ما يأتي: 

-١‏ نبذة عن التجارب الدولية التى استفيد منها عند إعداده. 

؟- بيان الآثار المالية والوظيفية بشكل محده. بالإضافة إلى الآثار 
الاقتصادية والاجتماعية المتوقعة» التي قد تنجم عن تطبيقه. 

Y‏ وضع جدول يتضمن Oly‏ بالنصوص الحالية الواردة في الأنظمة 
أو اللوائح ومافي حكمهاء وما يقابلها من نصوص مقترحة مع ذكر أسباب 
التعديل» وذلك إذا كان المقترح يتضمن تعديلات عليها. 

A‏ سيدا 
الحكومية a eis‏ في البند(أولاً) من هذه = EN‏ وإذا 
تبين للهيئة أن الجهة لم تراع هذه المتطلبات فيعاد المقترح إليها لاستكمالها. 

Y‏ تزويد أصحاب السمو والمعالى الوزراء وكذلك رؤساء الأجهزة 
مباشرة في وقت متزامن مع إحالة أصل المعاملة إلى هيئة الخبراء» dis y‏ 
ورود تلك الملحوظات تحال مباشرة إلى هيئة الخيراء. 

ثالثا: قيام هيئة الخبراء بمجلس الوزراء عند ورودالمقترح FL Lae‏ 
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١‏ - دراسته مع الجهات الحكومية ذات العلاقة أو غيرهاء مع الأخذ 
في الاعتبار ما يلى: 
أ- ألا يخالف الاتفاقيات الدولية النافذة في المملكة. 
ب- أن يراعي القوانين النموذجية والمدونات العرفية الدولية 
المتعلقة بموضوعه» Ley‏ لا يتعارض مع أهدافه. 
ج- ألا يخالف المبادئ القضائية المستقرة. 
Zn ee =‏ 
؟- تحديد الاتفاقات الدو ليةالنافذة E‏ المملكة المتعلقة las gad gos‏ 
وبيان ما إذا كانت نصوصه قد راعت أحكامها. 
—Y‏ صياغته بصورة نهائية Cady‏ للأسس المتعارف عليها. 
- إحالته إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لاستكمال إجراءات 
اعتماده Ca y‏ لطبيعته. 
رابع): قيام الجهات الحكومية بوضع إجراءات تكفل توفير الاهتمام 
اللازم عند إعداد أي من تلك المقترحات وق لما هومبين في هذه الضوابط 
وأن تسند مهمة إعدادها إلى متخصصين. 
خامس: التأكيد على الجهات المعنية OL‏ يكون ممثلوها الذين 
يشركون في دراسة المقترح من المتخصصين ذوي التأهيل والخبرة الكافيين. 
sl‏ التأكيد e‏ الجهات ee here en‏ 
oa clas pa o‏ 
La Gua‏ م الجهات الحكومية وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء 
7 
متفرغ» إذا تطلبت دراسة المقترح ذلك ). 
var‏ 


سے 
Sy € ١ ts Al‏ 
Cy Ss‏ 


مصادر القواعد القانونية 
فى المملكة 


+ 
se 


مصادر القواعد القانونية 2 المملكة الات A)‏ 


مصادر القواعد القانونية في المملكة 


تعتبر الأنظمة (التشريعات) من مصادر القانون الرسمية في الدول 
ويقصد بالتشريع: وضع القواعد القانونية في صورة مكتوبة عن طريق السلطة 
المختصة التي يخولها نظام الدولة» أو دستورها هذا الاختصاص. والتشريع 
يحتل الصدارة بين مصادر القاعدة القانونية في كل دول العالم. 
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مصادر القواعد القانونية ‏ المملكة sa ACA,‏ 


سے و 
,+ و “lo SEM‏ 
IM DA)‏ 
مزاياوعيوب التشريع 
لعل من المناسب أن نشير إلى مزاياء وعيوب التشريع باختصارء قبل 
المبحث الأول: مزايا التشريع 
-١‏ يمتاز بالوضوح DY‏ نصوصه مكتوبة وهذا يسهل عملية التعرف 
على القواعد القانونية. 
Y‏ التشريع المكتوب يعمل على إزالة أي تعارض وتكرار بين 
القواعد القانونية. 


ee‏ التشريع المكتوب ازدواجية القواعد المختلفة في مناطق 
وأقاليم الدولة cialis!‏ وهذا يعنى أن التشريع يؤدي y I‏ النظام 


القانوني في الدولة. 
والسياسية. إلخ . 


0 يتميز التشريع بقابليته للتعديل أو الإلغاء. 


المبحث الثاني: عيوب التشريع 
للتشريع المكتوب بعض العيوب» ولعل من أهمها: 
:-١‏ تعبيره عن أفكار وآراء وطموحات السلطة التى سنته» وليس 
بالضرورة أن يعبر عن أفكار وآراء وطموحات الأفراد في المجتمع. 
8 
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۲- أن التشريع الموحد الذي يطبق على كل أقاليم الدولة قد لا يكون 
له ميزة colo‏ وقد يكون لكل إقليم من أقاليم الدولة خصوصيته التي تميزه 
عن غيره» من حيث Hee‏ العادات والتقاليد ومستوئ الدخل وغير ذلك من 
الفوارق»الأمر الذي يقتضى وجود تشريعات مختلفة تأخذ بالاعتبار هذه 


١5/ 


مصادر القواعد القانونية 2 المملكة A AD‏ 


SA da 


مصادر التشريع في المملكة 


سبق وأن بينا في الباب HLS‏ أن OLS‏ الله وسنة رسوله هما 
الحاكمان على الأنظمة في المملكة العربية السعودية» ومنهما تنبثق الأنظمة 
(التشريعات)» مستندة إلى د معد دز لسكا An‏ 
المصالح المرسلةء ويعد A‏ مصدراً من مصادر التنظيم في المملكة. 

وذلك طبقا لما نصت عليه المادة CW)‏ من «النظام الأساسي 
للحكم» السعودي الصادر بالأمر الملكي ذي الرقم: (آ/ 4°( 
والتاريخ ١٤١۲/۸/۲۷‏ ه ونصها: «تختص السلطة التنظيمية بوضع 
الأنظمة واللوائح فيما يحقق المصلحة ويدرأ المفسدة في شؤون الدولة» 
وفقا لقواعد الشريعة الإسلامية» وتمارس اختصاصاتها Cady‏ لهذا النظام 
ونظامي مجلس الوزراء ومجلس الشورئ). 

Lab,‏ لما نصت عليه المادة (N)‏ من «النظام الأساسي 
للحكم»السعودي - الآنف الذكر- ¢ ونصها: «يستمد الحكم في المملكة 
dy pal‏ السعودية سلطته من كتاب الله تعالئ» وسنة رسوله. وهما الحاكمان 
على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة ». 

وبناء علئ ما سبق» تعد أحكام الشريعة الإسلامية» وقواعدها 
المستمدة من الكتاب والسنة؛ المصدر الرئيسي للأحكام» ويضاف إليها ما 
تصدره السلطة التشريعية من أنظمة لا تتعارض معهاء والعرف. 

وفيما يلي الحديث باختصار عن مصادر الأحكام في الشريعة 


144 


دليل صياغة الأنظمة واللوائح 2 المملكة العربية السعودية 


الإسلامية» وعن الأنظمة (التشريعات) التى تصدرها السلطة التشريعية» 
وعن العرف» وعن التدرج التشريعي (الهرمي) للقاعدة القانونية. 

Cod!‏ الأول: مصادر الأحكام 2 الشريعة ا 

الشريعة في اللغة تعني: الطريقة والمنهج قال تعالئ: ey‏ 
Na im Se‏ # الجاثية: :8 . ويقصد بأحكا rt‏ 
E ee tee olas‏ 
جهة الوضع 

وتعد أحكام الشريعة الإسلامية المستمدة من الكتاب والسنة؛ 

واتفق الأصوليون في اعتبارهم لبعض مصادر التشريع في الشريعة 
الإسلامية» واختلفوا في بعضها الآخر. ومما اتفقوا عليه: القرآن» ¿y‏ 
والإجماعء والقياس. 

واختلفواني اعتبار المصالح المرسلة» وقول الصحابي» والاستحسان» 
مصادر الأحكام الشرعية: 


أولا: القرآن الكريم 

القرآن لغة: مصدر للفعل قرأء بمعنئ: تلا . واصطلاحا: هو كلام del‏ 
المنزل على محمد صاى الله عليه وسلم» » بلسان عربي مبين» والمكتوب بين 
دفتي المصاحف. والمنقول إلينا تواتراً. 

والقرآن هو المصدر الأول للتشريع» ودلالته على الأحكام أما أن 
تكون قطعية» وذلك إذا كان النص Ya‏ على المعنى المراد ولا يحتمل أي 
معنا آخر. 
Yur‏ 


مصادر القواعد القانونية B‏ المملكة SAWS AD‏ 
وقد تكون دلالته دلالة ظنية» وذلك إذا كان لا يدل علي المعني المراد 
بطريق القطع» وذلك عند احتماله لأكثر من معنوا. 
Cat‏ السنة النبوية: 
وسلم من قول أو فعل أو تقرير. 
والتقرير هو أن يفعل أو يقول بعض الصحابة شيء في حضور الرسول 
فيسكت عنه أو يستحسنه» موافقة من النبي على هذا القول أو الفعل فيدخل 


في سنته. 


وقداتفق العلماء der‏ أن ما صدر عن الرسولء DIS y‏ مقصودا به 
التشريع والإقتداء» ونقل | إلينا بسند صحيح يفيد القطع أو الظن الراجح 
»يكون حجة ويجب العمل به. 

وللسنة مع القرآن ثلاثة أحوال هي: 

-١‏ إما موافقة للقرآن ومؤكدة لما ثبت فيه من أحكام» أو مفرعة على 
أصل تقرر فيه. . ومثال ذلك جميع الأحاديث التي تدل على وجوب الصلاة 
والزكاة والصوم والحج وغير ذلك وكذلك ما جاء في السنة من النهي عن 
عقوق الوالدين» وشهادة الزورء وقتل النفس بغير حق» ونحو ذلك. 

-١‏ أحكام مبينة ومفصلة لمجمل القرآن. ومن ذلك السنة التي بينت 
مقادير الزكاة» ومقدار المال المسروق الذي تقطع فيه يد السارق» وأنواع 
البيان الأخرئ مثل: : تخصيص العام في القرآن» وتقييد مطلق القرآن. 

Y‏ - أن تأتي بأحكام لم يذكرها القرآن الكريم؛ ولیست SCL‏ ولا 
تأكيداً لما ثبت فيه من أحكام. مثل تحريم نكاح المرأة على عمتهاء أو على 
خالتهاء وتحريم الحمر الآهلية. 
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CHU‏ الإجماع: 

الإجما ee Ba ee‏ اتفاق مجتهدي هذه 

Ly‏ حجة وتصدر شري يجب العمل به نداي 
jai pada, ¿leo y pall a‏ هاا لوجع ¿LY‏ 
نوعان: قطعي وظني. 

١-فالقطعي:‏ ما يعلم وقوعه من الأمة بالضرورة» كالإجماع على 
وجوب الصلوات الخمسء وتحريم الزناء وهذا النوع لا أحد ينكر ثبوته ولا 
كونه حجة. 
EEE‏ ل 
قال : « والإجماع الذي ينضبط ما كان عليه السلف al‏ إذ pate‏ كثر 
cae Y |‏ وانتشرت الأمة» . وللإجماع شروط منها: 

7- ألا يسبقه حلاف مستقر» فإن سبقه ذلك فلا إجماع» لأن الأقوال 
لاتبطل بموت قائليها. فالإجماع لا يرفع الخلاف HLS‏ وإنما يمنع من 
حدوث خلاف. 


Gul,‏ القياس: 
Lal‏ لغة: التقدير والمساواة. واصطلاحاً: تسوية فرع بأصل في 


| 
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ونعني بالفرع: المقيس. وبالأصل: المقيس عليه. والحكم: ما 
اقتضاه الدليل الشرعي من وجوبء أو تحريم» أو صحة» أو فساد» أو غيرها. 
وبالعلة: المعنئ الذي ثبت بسببه حكم الأصل. وهذه الأربعة هي أركان 
القياس. 

ومثئال ما حرم بالقياس تحريم المخدرات قياس علئ الخمر 
لاشتراكهما ني العلة وهي إذهاب العقل. 

وذهب جمهور العلماء إلي أن القياس حجة شرعية ويأتي في المرتبة 
بعد الكتاب والسنة والإجماع. فلا يلجأ للقياس إلا بعد التحقق من عدم 
وجود حكم في القران أو السنة» وعدم وجود إجماع في عصر سابق حول هذه 
المسالة. وللقياس شروط منها: 

١‏ - أن لا يصادم دليلاً أقو ی منه» فلا اعتبار بقياس يصادم النص أو 
الإجماع» ويسمئ القياس المصادم لما Jul FE‏ الاعتبار. 

SÓ‏ الأصل ثابتاً بنص أو إجماع» فإن كان Cob‏ بقياس 
لم يصح القياس عليه. 

۴- أن يكون لحكم الأصل علة de glee‏ ليمكن الجمع بين الأصل 
والفرع فيهاء فإن كان حكم الأصل Cs‏ محضا لم يصح القياس عليه. 

5 - أن تكون العلة مشتملة على معنى مناسب للحكم» يعلم من 
قواعد الشرع اعتباره» كالإسكار في الخمر. 

mo‏ أن تكون العلة موجودة في الفرع كوجودها في الأصلء كالإيذاء في 
ضرب الوالدين المقيس على التأفيف» فإن لم تكن العلة موجودة في الفرع 
PH‏ 
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خامسً: المصالح المرسلة: 

ويقصد بها كل فعل يرئ المجتهد أنه يجلب منفعة راجحة» وليس 
في الشرع ما ينفيه. وسميت مرسلة لأن الشارع أطلقها ولم يقيدها باعتبار ولا 
بإلغاء. ولا يوجد لها نظير تقاس عليه. وتعتبر المصلحة مهدرة؛ إذا تعارضت 
Ware‏ 

١‏ - عدم معارضة دليل أقوئ منها من كتاب أو سنة أو إجماع أو 


قياس . 

Y‏ - اعتبار الشارع لجنسهاء فتكون ملائمة لتصرفات الشرع» وإن لم 
يكن لها أصلا معينا. 

8 - أن يكون المحدد للمصلحة مجتهدا؛ OY‏ تقدير المصالح من 
باب الاجتهاد. 

٤‏ - أن تكون المصلحة حقيقة لا وهمية » ويعرف ذلك بإمعان النظر 
والبحث والاستقراء. 

ه - أن تكون المصلحة عامة لا شخصية. 

5 - أن لا يكون للأهواء والشهوات فيها مدخل. 

Es أن لا تكون في العبادات أو في الأشياء المقدرة‎ V 

وهذا المصدر مختلف في حجيته» والراجح اعتباره. 

وهو الأصل أو المستند في الأنظمة أو التشريعات التي تصدرها 
السلطه التشريعية في المملكة. 


آليات وإجراءات سن الأنظمة واللوائح Au, ara‏ 


المبحث الثاني : الأنظمة (التشريعات) 
التي تصدرها السلطة التشريعية 

التشريع هو وضع القواعد القانونية في صورة مكتوبة عن طريق 
السلطة المختصة التي يخولها نظام الدولة أو دستورها هذا الاختصاص. 

وتنقسم التشريعات إلى ثلاثة أنواع: تشريعات أساسية» وتشريعات 
عادية» وتشريعات فرعية. ولكل نوع من أنواع التشريع سلطة مختصة 
بو صعه. 

وهو مصدر من مصادر القانون في المملكة. ويطلق على التشريع في 
المملكة مسمئ ١‏ نظام » . وتستند هذه الأنظمة إلى فكرة السياسة الشرعية 
(المصالح المرسلة)» و Y‏ يجوز أن تخالف هذه الأنظمة أحكام الشريعة 
الإسلامية. 

وباستقراء النصوص النظامية في المملكة العربية السعودية» وبتتبع 
الوضع التطبيقي لها؛ فإنه يمكن إجمال القواعد التشريعية أو التنظيمية في 
مجموعتين هما: الأنظمة. واللوائح. 

فهاتان المجموعتان هما المصطلحان اللذان اعتمدهما النظام 
الأساسي للحكم» ونظام مجلس الشورئ, ونظام مجلس الوزراء في إظهار 
العمل التنظيمي بهماء كما تشهد به المادة (VV)‏ من النظام الأساسي للحكم: 
«تختص السلطة التنظيمية بوضع الأنظمة واللوائح... )كما تشهد asl‏ المادة 
)١5(‏ من نظام مجلس الشورئ التي نصت على أن من بين اختصاصات 
مجلس الشورئ: « دزاسة الأنظمة واللوائح» وكذا المادة )+ ¥( من نظام 
مجلس الوزراء التي نصت على أن: « يدرس مجلس الوزراء مشروعات 
الأنظمة واللوائح» . 

Lil‏ ما عداهما من تسميات ومصطلحات مثل: قواعد أو ضوابط أو 
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أسس أو مبادئ أو تنظيم أو أحكام منة منظمة؛ فقد استخدمت فيما قبل صدور 
النظام الأساسي للحكم بشكل ملحوظ وبخاصة في القواعد التنظيمية 
التي على مستوئ لوائح مشل: قواعد تنظيم حجاج الداخل الصادرة بقرار 
مجلس الوزراء Jo NEM‏ ۰ هه بل قد جری استخدام 
الوا oil‏ قبن هو عار ويلوي colo Set US pls‏ 
الدعاية والإعلان الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم: (Yo /p)‏ والتاريخ 
1ه 


وأما بعد صدور النظام الأساسي؛ فقد اتجهت الممارسة الفعلية في 
العمل التنظيمي - غالب - إلى التقيد بالمصطلحين المشار إليهما - أنظمة 
ولوائح -» Eo‏ على استقرر العمل التنظيمي في صورة محددة» وترسيخ 
ea‏ 

ومما يدعو إلى التأكيد على هذاء أن النظام الأساسي للحكم قد نص 
ee a ee‏ 
وماتختص السلطة التنظيمية an‏ باصداره oe‏ تعدا 0 
ال els‏ 
القانون الأعلئ له الهيمنة والأولوية على ما دونه من الأنظمة» ولا يجوز 
للقانون الأدنى منه مخالفته. 

ويأتي ترتيب الأنظمة واللوائح في المملكة بحسب ١‏ مبدأ المشروعية) 

النظام الأساسي للحكم ثم الأنظمة الأساسية الأخرئ - نظام مجلس 
Yan‏ 
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الشورئء ونظام مجلس الوزراء» ونظام المناطق» ونظام هيئة البيعة - ثم 
الأنظمة العاديةء يليها اللوائح التنظيمية ثم اللوائح التنفيذية. 


أولا: النظام الأساسي للحكم: 

Gh‏ هذا النظام على رأس القواعد التنظيمية المتدرجة» وله الهيمنة 
والأولوية على ما عداه من أنظمة. واكتسب هذه المكانة من قبيل ترتيب 
الأعمال التنظيمية وتسلسلها من حيث المرجعية والالتزام» بحسب ما توافر 

وهذا النظام بعد أن أكد علئ دستوريته بخضوعه لمبدأ المشروعية 
والحاكمية للدستور -كتاب الله وسنة رسوله- كما جاء في المادة (V)‏ 
اعتماد الأنظمة وإصدارها وتعديلهاء وألزم بتعديل جميع الأنظمة النافذة 
بما يتفق معه. ومن هنا اكتسب هذا النظام صفة الأساس» فسمي «النظام 
الاساسي للحكم) . 

وقد تميز لذلك بطريق استثنائى خاص من حيث إعداده وطريقة 
إصداره بأمر ملكي. وقد بني هذا النظام على أحكام تنسجم مع الدستور 
- كتاب الله وسنة رسوله - إذ إن الأحكام الواردة في هذا النظام تنسجم مع 
الأحكام الواردة في دساتير الدول الأخرى» إلا أنه في درجة أقل من الدستور؛ 
فلا يجوز له مخالفة هذا الدستور. 

وللنظام الأساسي للحكم الهيمنة علئ الأنظمة والقوانين الأخرئ في 
المملكة» فلا يجوز لها مخالفته فهو في درجة أعلى منها. 

وبالتالي نجد أن النظام الأساسي للحكم في درجة أقل من الدستورء 
وأعلئ من الأنظمة والقوانين الأخرئ» وهذه سمة تفرد بها التشريع السعودي. 
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ثانيًا: الأنظمة الأساسية: 

وهي الأنظمة التي شاركت النظام الأساسي للحكم في طريقة الإعداد 
والاعتماد» ولكنها اختلفت عنه في اقتصارها على موضوعات معينةء بحيث 
تناول كل منها مجالاً Lol‏ به وهذه الأنظمة هي: نظام مجلس الشورئى» 
ونظام مجلس الوزراء» ونظام المناطق» ونظام البيعة. 

فهذه الأنظمة صدرت بموجب أوامر ملكية لمعن خاص بهاء وتم 
إعدادها بطريقة يقة ¿loo‏ للطريقة ة التي sel‏ ہا a Su‏ للحكم. 
5ه الذي ينص علي : ale a‏ 
a IS‏ ار ل ا سي 
So‏ نظام و الشورئء نظام ا نظام المناطق). 
الوزراء رقم OVO‏ وتاريخ 1511/4/17 ه الصادر بش أن تلك الأنظمة 
ra ei‏ 
sehe‏ 

ولهذه الأنظمة هيمنة علئ الأنظمة العادية بحيث يجب أن تخضع 
لها وتتقيد بمقتضاها ولا تخرج عنهاء وأن تأتي علئ الوجه الذي حددته لها. 
Cu‏ الأنظمة العادية: 

وهي ما عدا النظام الأساسي للحكم» والأنظمة الأساسية - نظام 
مجلس الشورئء نظام مجلس الوزراء» نظام المناطق» نظام هيئة البيعة - › 
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ولها طريقها الإجرائي والمتبع عادة في دراستها وإقرارها. 

كما أا المرداة عند إطلاق كلمة (الأنظمة)ء والمرادفة لكلمة 
(القوانين) الشائع استعمالها لدى شراح القانون» والذين يطلقون كلمة 
(القوانين) ¿de‏ 

«القواعد العامة الملزمة. الصادرة من السلطة التشريعية» وتطبق 
على عدد غير محدد من الأشخاص أو على أشسخاص محددين بصفاتهم لا 
بذواتهم). 

وهذا التعريف للقوانين هو الذي يصدق على الأنظمة حسب 
الاصطلاح التنظيمي في المملكة» وتدخل فيه أيضا اللوائح التنظيمية التي 
تصدر من السلطة التنظيمية؛ ولذا تعد أيضا مرادفة لكلمة (قوانين). 

ولتمييز هذه الأنظمة عن ماعداها من وسائل تنظيمية» يمكن تعريفها: 
بأنها القواعد العامة المجردة الملزمة الصادرة من السلطة التنظيمية والموافق 
عليها بمرسوم ملكي» ومن ثم نشرها في الجريدة الرسمية. 

فهذه الأنظمة تتوج إجراءات الموافقة عليها بمرسوم ملكي يصدر 
بها. وليست كالأنظمة الأساسية التي تصدر بأوامر ملكية» كما تتميز عن 
اللوائح بأن اللوائح لا يلزم لصدورها إصدار مرسوم ملكي. 
Cel,‏ اللوائح: 

هي القواعد العامة الملزمة الصادرة بأداة دون المرسوم الملكي. 
واللوائح وإن اتفقت مع الأنظمة في أنها قواعد عامة مجردة إلا أنها تفترق 
عنها في عدم صدورها بمرسوم ملكي. 

وأماجهة صدورها فقد تتفق مع الأنظمة وقد تفترق؛ فقد تصدر من 
السلطة التنظيم لتنظيمية وفقا للمادة (VV)‏ من النظام الأساسي للحكم التي جاء 
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فيها: ١‏ تختص السلطة التنظيمية بوضع الأنظمة واللوائح ...وني المادة 
)10( من نظام مجلس الشورئ التي جاء فيها: إن من بين اختصاصات 
NL 1 6 plow‏ ... »وكذلك المادة(١؟)‏ من 
ar‏ يدرس مجلس الوزراء مشروعات 
الأنظمة واللوائح. 

وقد تصدر اللوائح من السلطة التفيذية وفق» نما تنص عليه الكثير من 
ot a‏ 


-١‏ اللوائح التنظيمية: 
الشورئ 0 


a 
وقد تصدر بناء على نص في نظام يلزم بإصدارها لتنظيم مسائل ذات‎ 


صلة بموضوعه . وهذه اللوائح تأتي في مرتبة أدنئ من النظام » بحكم مرتبة 
الأداة التي تصدر cel de‏ ا لا EIA putt‏ لنظام ماء 


وللنظام حق التقديم عليها. 

"- اللوائح التنفيذية: 
ويراد .ها القواعد العامة الملزمة التى تصدر من السلطة التنفيذية 
وتترك للسلطة التنفيذية صلاحية إصدار التفاصيل والأحكام الجزئية 
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العملية. ولذا فكثيراً ما يأتي النص في نظام أو لائحة تنظيمية على إعطاء 
الوزير المعني بموضوع النظام أو التنظيم» سلطة إصدار اللائحة اللازمة 
cod aw‏ ولذا سميت باللائحة التنفيذية. 

ولأن صدورهافي الغالب من السلطة التنفيذية وحدها؛ فإن هذه 
rn ee‏ 

لغاء حكم من أحكامه أو had Sans‏ تتضمن أحكام أصلية جديدة لم 
a‏ 

ويترك ني الغالب إصدار هذه اللوائح للوزراء المعنيين كل فيما aa‏ 
سواء أجعل لوزير بعينه حق إصدار اللائحة التنظيمية» إذا كان تنفيذاً لنظام 
يعنيه بصفة مباشرة» أم جعل له بالاتفاق أو التنسيق مع وزير أو وزراء آخرين 
ممن لهم علاقة بموضوع النظام» ولكن لا يعنيهم تطبيقه بصفة مباشرة. 
تعلق ممصمل عام ر dll‏ 

واللوائح التنفيذية أحيانا تأي في صورة تعليمات يصدرها الوزير 
المعني لتنفيذ نظام معين لتطبيقه» أو في صورة قرارات أو نماذج أو ما شابه 
ذلك. 

واللوائح التنفيذية تأتي في أ ¿al‏ درجات القواعد التنظيمية من حيث 


المبحث الثالث: العرف 

ويقصد به مجموعة من القواعد القانونية غير المكتوبة التي تنشأ من 

اعتياد الناس على سلوك معين» فترة زمنية طويلة إلى درجة الاعتقاد بإلزامية 
هذا السلوك. ويعد العرف مصدراً من مصادر القانون في المملكة. 
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ويأتي العرف في الدرجة الثانية بعد التشريع. ولا يمكن تطبيقه إلا 
إذا توافرت أركانه» وهي: 
ین il phe Jt‏ 
المادي . 
بضرورة إتباع سلوك معين وتعرضهم لجزاء بمخالفته. 
ويعد العرف E‏ من أقدم المصادر للقاعدة القانونية. 


المبحت الرابع: الندرج التشريعي (الهرمي) 
يقصد بالتدرج التشريعي: أن التشريعات في الدولة ليست من درجة 
امد دمر سار اسن أو سر ر من ice‏ 
وإلزاميتها . فلا يجوز للتشريع الأدنئ مرتبة أن يخالف التشريع الأعلى مرتبة 


منه. 


SS 


۲1۲ 


” 
alee 0ه‎ \ 73 > \ 
Ra ga 


آليات وإجراءات سن الأنظمة 
واللوائح وتفسيرها وإلغاءها 


آليات وإجراءات سن الأنظمة واللوائح PAG AD‏ 


DADA 


£ 


آليات وإجراءات سن الأنظمة واللوائح 
وتفسيرهاوإلغاءها 


بعد أن تحدثنا في الأبواب السابقة عن: ماهية الصياغة القانونية 
وأنواعها وأهميتهاء وعن أنواع وأساليب الصياغة القانونية» وعن كيفية بناء 
الجملة التشريعية» وعن ضوابط الصياغة التشريعية وعوامل وضوحهاء 
وعن الهيكل العام للوثيقة التشريعية» وعن السلطة التشريعية في المملكة 
العربية السعودية» وعن مصادر القواعد القانونية في المملكة؛ نكون قد 
تبيئنا للحديث في هذا الباب عن إجراءات سن الأنظمة واللوائح » وتفسيرها 
yy pá ¿Lola‏ الهامة الى ل بعملية ye‏ الأنظمة ly‏ 6 
كما يلي: 

الفصل الأول: اقتراح القانون أو تعديله: وسنتحدث فيه عن الجهات 
التي يحق لها ذلك. BL.‏ 
SM mo‏ 
فيه من مجموعة الكوادر والكفاءات البشرية اللامة DENE ri‏ 
وعن مجموعة الأدوات المساندة لهذه المجموعة. 

0 الثالسث: المسو EN‏ مشر ro ae e‏ 0 فيه 


Y\o 


دليل صياغة الأنظمة واللوائح 2 المملكة العربية السعودية 
من الإلغاء والساطة ال لها صلاحية es LN!‏ وصور الإلغاء. 
تفسير النصوصء وعن أسباب ودواعي تفسير النصوصء وطرق تفسيرهاء 


وأنواع التفسير. 
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IDA 


اقتراح القانون أو تعديله 


JAN e‏ الرأي فيه. 

والاقتراح هو أول المراحل التي يمر بها وضع القانون العادي. فهو 
يبدأ بصورة اقتراح ويسه مشروع قانون). 

وعلئ هذا الأساسء فان اقتراح القوانين هو العمل الذي يمثل جوهر 
القانون ويؤسس لبنته الأولئ» ذلك أن القانون هو في الأصل فكرة يراد 
إدخالها في النظام القانوني» واقتراح الأخذ بهذه الفكرة هو إذن أول مرحلة 
في عملية سن القانون. 

e o eens 
للعولمة ولسياسات الانفتاح» حصلت تغييرات دراماتيكية في الواقع‎ 
an E tal الاجتماعي والثقافي والاقتصادي. وحصلت تغييرات‎ 
بالتكيف السريع‎ ne en الدولء لاسيما‎ casi بمستوياته داعام كافة؛‎ 
te الوا سس سس سدم‎ 
a عادر‎ ee see 
الاختصاص.‎ fal بل تحتاج إلى‎ » das Jalil 
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وظهرت هذه الحاجة بنحو خاص مع التعقيدات التي نتجت عن 
انفتا اح السوق» Laly‏ نتيجة اكتساب مفهوم التنمية المستدامة والمخاطر 


7 تتعرض لها البيئة أهمية قصوئ على المستوئ الدولي. 

ومما Y‏ شك فيه أن كل تغيير يطرأ على الواقع» قد يستدعي إنشاء 
قواعد قانونية جديدة أو تعديلاً في قاعدة قانونية معينة في المنظومة القانونية 
القائمة؛ إذا كانت أحكامها غير قادرة على تنظيم هذا التغيير. 

وحتئ يثبت مقترح النظام أو تعديله أننا بحاجة ضرورية وماسة إلى 
إصدار نظام جديد أو تعديل نص نافذ؛ يجب أن يرفق بمقترحه الأسباب التي 
دفعته لاقتراحه» والتي سيشرح فيها للسلطة re‏ الأسباب الواقعية» 
والقانونية التي توجب المصادقة على مقتر 

ا Je ll q‏ ی 
بعض الدول أن الدراسة المسبقة للآثار المرتقبة والمتوقعة للقوانين - أي 
دراسة الأثر- يجب أن تنظم بالاستقلال عن دراسة الأسباب الموجبة» بل 
إن بعض الدول نظمت دراسات الأثر في القانون» وجعلتها إلزامية . وفيما 
يلي الحديث عن جملة من المسائل التي تتعلق باق قتراح نظام أو تعديله: 


المبحث الأول: الجهات التي يحق لها اقتراح نظام أو تعديله 
تحدد الدساتير عادة الجهة صاحبة الحق في الاق قتراح sy BUGS‏ 
السائدة E‏ المجتمعات المختلفة والنظرة الغالبة ¿ye asa! li.‏ وكذلك 
بحسب طبيعة النظم السياسية والدستورية. 
foley‏ يمنح حق اقتراح النظام أو تعديله للسلطة التشريعية» أو 
السلطة التنفيذية» ومع ذلك قد تمنح بعض الدساتير حق الاقتراح لغير هاتين 
الجهتين كأن تمنحه للمواطنين. 


YYA 


آليات وإاجراءات سن الأنظمة واللوائح ‏ © ¿EN DAN‏ 


فقد تتولد مشروعات القوانين على شكل مسودة ١‏ مشروع نظام 
«(مقدمة من مواطن عادي» وقد تصف هذه الورقة مشروع القانون المقترح 
بشيء من التفصيل. ومن ثم يقوم المواطن برفع ورقة التصورء أو مسودة 
مشروع القانون إلى جهة حكومية متخصصة لتحدد Leh gl yl‏ ومن ثم 
مناسبة تبنيها ودعمها عبر القنوات الرسمية لتصل إلئ المجلس التشريعى 

وفيما يلي بيان الجهات التي يحق لها اقتر AA I es‏ 
تعديلها في المملكة العربية السعودية. 


أولاً: مجلس الشورئ: 

ينص نظام مجلس الشورئ السعودي على حقه في اقتراح الأنظمة 
العادية أو اقتراح تعديلهاء وذلك 4S‏ لما نصت عليه المادة (۲۳) من 
نظامه» الصادر بالأمر الملكي ذي الرقم: 6 والتاريخ NYY‏ 
5 هه ونصها: « لمجلس الشورئ اقتراح مشروع نظام جديدء أو اقتراح 
تعديل نظام نافذ» ودراسة ذلك في المجلس» و رك ئيس مجلس الشورئ 
رفع ما يقرره المجلس للملك؟» وكلمة - نظام- slo‏ 
أي قاعدة ة تنظيمية - نظام أو لائحة تنظيمية- مادامت داخله في اختصاص 
السلطة التنظيمية. 


ثانيًا: مجلس الوزراء: 

ينص نظام مجلس الوزراء على حق المجلس» وحق أحد أعضاءه في 
اقتراح نظام إذا كان يتعلق بأعمال وزارته» وذلك LAL‏ لما نصت عليه المادة 
VY)‏ من نظام مجلس الوزراء السعودي. RN‏ 
Or‏ والتاري ES m ¡Laa Er Yo‏ 
شرق ae OL NG‏ 
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يعد الثاني؛ المذكرة التوضيحية 

معد NR‏ 
ومناقشته وتقویمه» وتتیح له نقده أو مساندته أو تعديله. :وتمكنه cp Cal‏ 
اتخاذ موقف موضوعى منه في ضوء المصلحة العامة. 

ولا بد من الإشارة إلى أن وثيقة الأسباب الموجبة لا تعرض مع 
القانون للتصويت عليها أمام المجلس التشريعي. 

ومن أهم الأمور التي تدعو لدراسة الأسباب الموجبة ما يلي: 

أ - لها أهمية كبرئ في تهيئة الوقائع التي تظهر المصالح المرغوب 
1 بی es‏ هله الوا تقو م 
a Ea E‏ 

و امراف ایی 

ج- تجنب تضارب القوانين أو تعارضها. 

وتنقسم الأسباب الموجبة في « المذكرة التوضيحية» إلى قسمين 

A‏ الاساب التي تدعو لاقراح نظام جديد أو تعديل مود 

وهذه المرحلة gol‏ هد لمتحي بعر وه لا 
التى تستوجب التنظيم القانوني» والكفاءات ذات الخبرة والمعرفة بالسياسة 
القانون وفروعه المختلفةء لأن القانون الجيد هو الذي GL‏ كثمرة لدراسة 


۰| 


آليات وإجراءات سن الأنظمة واللوائح BM‏ الاس 
علمية مقرونة بالخيرة العملية حتى نتجنب الثغرات القانونية التى قد تظهر 
عند التطبيق. 

Sat aan Te ا‎ Carer 

E 
هما يجب أن تتضمنه أي مذكرة توضيحية ترفع إلى رئيس‎ ٠٤۴١ 0١ 
النافذ منهاء ونصه‎ 

las JAS 0 99)‏ تة - ee ee‏ الال أولا: على الجهة 
الحكومية - عند رفع مقترح إلى ره ئيس تيس مجلس الوزراء لمشروعات أنظمة 
ولوائح وما في حكمها أو تعديل النافذ منها - تقديم مذكرة توضيحية تتضمن 
بيان السند النظامي لاختصاص الجهة بطلب إصدار المقترحء والهدف 
منه» والعناصر الرئيسة ca)‏ والأسباب التي دعتها ا إعداده» وشرح مواده 
بالإضافة إلى ما يأتي: 

١‏ - نبذة عن التجارب الدولية التى استفيد منها عند إعداده. 

Y‏ بيان الآثار المالية والوظيفية بشكل محده. بالإضافة إلى الآثار 
الاقتصادية والاجتماعية dad gall‏ التي قد تنجم عن تطبيقه. 

Y‏ وضع جدول يتضمن Oly‏ بالنصوص الحالية الواردة في الأنظمة 
أو اللوائح وما في حكمهاء وما يقابلها من نصوص مقترحة مع ذكر أسباب 
التعديل» وذلك إذا كان المقترح يتضمن تعديلات عليها». 


المبحث الثالث: أهم أسباب اقتراح القانون أو تعديله 
Y‏ يمكن أن يتصور اقتراح مشروع قانون أو اقتراح تعديله؛ إلا إذا كان 
ryı‏ 
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هناك حاجة ماسة تستوجب ذلك. فليس من المعقول أن نستصدر قانونا 
كاملاً لمجرد فكرة أو مسألة؛ وذلك لتجنب فكرة تجزئة وتداخل النصوص. 
ومن أهم أسباب اقتراح القوانين أو تعديلها ما يلي: 

١‏ - وجود مصالح ترغب الحكومة في حمايتها أو تنظيمها بموجب 
تشريع. 

-Y‏ وجود أخطاء مادية في بعض مواد القانون القائم» وقعت أثناء 
الطباعة» Lo]‏ بسبب وجودها في أصل النص أو مسودته» مما يستلزم تعديلها. 

۳- وجود أخطاء قانونية في القانون القائم» والتي تكون عادة غير 
مقصودة» كإغفال لفظ في النص التشريعي بحيث لا يستقيم الحكم بدونه. 

5 - ظهور وقائع قانونية أو مادية جديدة تحتاج إلى تنظيم. 


المبحث الرابع: ظاهرة تجزئة النصوص 
إن النظرة الضيقة للأمور لدئ واضع Zn dal‏ 
يضع النصوص لمعالجة فكرة محددة؛ فيستصدر بها تشر 
u wa‏ 
الموضوع؛ فيستصدر بها تشريعا معدلا لما قبله بالإضافة أو بالحذف. ثم 
تعرض TE‏ فيستصدر تشريعا آخر. 
وهكذا نجد الموضوع الواحد قد صدرت له عدة تشريعات متفرقة 
ترهق أصحاب الشأن والمشتغلين بها بالبحث والتفتيش على الأحكام 
التي Lil‏ عليهم تطبيقها؛ وإلا وقعوا تحت طائلة القانون» UG y‏ للقاعدة 
الأصولية التي تقضئ بان « الجهل بالقانون ليس بعذر» خاصة بالنسبة 
لمن يتولون الوظائف العامة» وتعهد إليهم مسئوليات مالية وإدارية يلزم أن 
يجتهدوا في البحث عن الأحكام التي يقومون بتنفيذهاء ومخالفتها تعرضهم 
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آليات وإجراءات سن الأنظمة واللوائح A BN‏ 
للعقاب التأديبي» وقد يكون العقاب الجنائي إذا انطوت المخالفة على 
جريمة جنائية. 

إن تجزئة النصوص ذات الموضوع الواحدء وتفريقها قد يؤدى إلى 
تداخل النصوص والتعارض فيما بينها؛ مما يسبب إشكالية في التطبيق» 
ويضطر المشتغلون بالقانون إلى اللجوء إلى القواعد الأصولية؛ للوصول 
إلى أي النصوص واجبة التطبيق» كاللاحق يجب أو ينسخ ما قبله أو الخاص 
يقيد العام, وغيرها. 


yyy 
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آليات وإجراءات سن الأنظمة واللوائح ah BN‏ 


vo =‏ 
:كار aid‏ 
التجهيزات اللازمة لصياغة مشروع القانون 
التشريع» لابد من توفر كوادر وكفاءات بشرية مؤهلةء بالإضافة إلى الأدوات 
التي تساند هذه الكوادر لإتمام عملهاء وبيان ذلك على النحو الآتي: 
المبحث الأول: مجموعة الكوادر والكفاءات البشرية المؤهلة 
إن توفير الكوادر البشرية المناسبة واحدة من التحديات الرئيسة 
المؤثرة في تحقيق فعالية الجهاز المعني بصياغة مشروع القانون؛ وذلك OY‏ 
وجود الجهاز المتمكن يضمن إنجاز المهام المنوطة به علئ الوجه الذي 
2 الحياة العامة ويؤدي إل الانسجام & المعايير الدولية. 
وتنقسم الكوادر والكفاءات البشرية المطلوبة لهذه الغاية إلى 
فسمين» وهما: 
Y‏ المستشارون القانونيون: 
صياغة التشريعات فن» لا يمكن GY‏ أحد ممارسته؛ إلا إذا توافرت 
فيه الصفات التي تؤهله لذلك. ولعل من أهم الصفات التي لابد من توافرها 
في صائغ القانون» ما يلي: 
-١‏ الإلمام بعلم الشريعة والقانون وأصولهما. وبخاصة ما يتعلق 
بفقه التشريع ومصادره. 
”- الإلمام بالدستورء والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بموضوع 


ryo 
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celal‏ وبالقوانين السارية المشامهة لمشروع النظام المقترح. 
—Y‏ الإلمام بفن الصياغة التشريعية. 

ee O 
e لمات تأر انايد التوارة‎ a 
at هذ التقاليد تكو‎ TON حت بيد في كثير من‎ O 
year crea شكلية مميزه ة في كتابة اة القانونية»‎ Li! Aus ذلك‎ 
الكلمات المهجورة.‎ 

5- أن يجيد الإيجاز مع الدقة والوضوح: قد يؤدي عدم مراعاة 
الصائغ للإيجاز أو الدقة والوضوح» إلى صياغته لمواد تشريعية تحتمل 
تفسيرات كثيرة ومتباينة» مما يؤدي للنزاعات. 

۷- أن يكون OS‏ لظروف الزمان والمكان والبيئة التي نشأت فيها 
القواعد القانونية السابقة بقة» قادراً على التفرع منها إلى الفروض التي هو راغب 
أو مكلف بوضع حلولاً لها على شكل قاعدة قانونية من صفاتها العموم 
والتجريد والإلزام. 

Y‏ يمكن للصائغ أن يصوغ أنظمة تلاءم المجتمع؛ إلا إذا كان مدرك 
Ca le‏ بظروفه المادية والمعنوية والمعطيات الاقتصادية والاجتماعية 
والأعراف والعادات والتقاليد السائدة فيه. 

8- الأمانة والحيادية: علئ صائغ النظام أن ينظر عند صياغته للنظام 
إلى المصلحة العامة للمجتمع لا إل مصلحة فئة أو طائفة. 
rra‏ 


آليات وإجراءات سن الأنظمة واللوائح a DA‏ 

١‏ الإحاطة الكاملة بالمعلومات المتعلقة بالموضوع المطلوب 
تنظيمه أي المطلوب استصدار تشريع أو قواعد منظمة له. 

١-البعد‏ عن المحسنات البديعية والأساليب البلاغية: تتسم اللغة 
القانونية بأنها لغة مباشرة تبعد كل البعد عن المحسنات البديعية والأساليب 
البلاغية» حيث يؤدي استخدام مثل هذه الأساليب إلي إضاعة النص» بل وهدم 
كيانه. ومثل هذه الأساليب قد يعتبرها البعض من المحرمات في اللغة القانونية. 

Y‏ 1 المحافظة على سرية المعلومات. 
GU‏ مجموعة المساندين: 
الأكمل؛ إلا إذا ساندتهم مجموعة من الكوادر المؤهلة في التتخصصات 
التالية: 

١‏ - مجموعة من ذوي التأهيل والخبرة في القطاعات الاقتصادية 
والمالية. 
الذي يهدف النظام إلئ تنظيمه سواء في القطاع العام أو الخاص. 

Y‏ مجموعة ممن يقومون بتنفيذ النظام من الموظفين العموميين أو 
موظفي القطاع الخاص. 
التي يتم التوصل إليها معين من الواقع. ومن ثم كان استطلاع رأي هؤلاء من 
المبادئ الرئيسة للتشريع. 

إن وجود مثل هذه المجموعات المساندة لصائغ القانون؛ يساعد 
إلى درجة كبيرة في إثراء الجهاز المعنى بصياغة القانون بمعارف متنوعة» 

YYv 
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وآراء متعددة تساعد في إنضاج القاعدة القانونية» وتساهم إلى حد كبير في 
جودة التشريعات» وقدرتها على تلبية الأغراض المرجوة من سن التشريع. 
المبحث الثاني : مجموعة الأدوات المساندة 

هناك مجموعة من الأدوات المساندة التي تساند وتدعم عمل فريق 
الصياغة» er‏ أهمها: 
Ben‏ كا خياب لف ةو 
والدوريات» والأبحاث الفقهية» والقانونية المتخصصة» والعلوم 
الاجتماعية. 

و دا ثرة متخصصة a en N‏ ءات لدعم 

0 ال‎ ean 
ملاحظات ومقترحات الجمهور على تلك التشريعات.‎ 

Lely‏ توفير المخصصات المالية التى تمكن فريق الصياغة من تأمين 
الكفاءات البشرية» واللوجستية الملائمة؛ لضمان قدرته على بناء وصياغة 
التشريعات بالجودة المقصودة. 

خامساً: وضع معايير موضوعية لتقييم أداء المستشارين والمساعدين 
تحتوي على مجموعة من العناصر التي يمكن من خلالها التعرف على كفاءة 
كوادر هذا الجهاز وجدارته. 
YYA‏ 


آليات وإجراءات سن الأنظمة واللوائح EN DN‏ 


المسودة الأولى لمشروع القانون 


إن عمل الجهاز المعني بصياغة مشروع القانون يقوم علئ دراسة 
الاحتياجات التشريعية التي ترد إليه من القنوات الرسمية علئ شكل أسباب 
موجبة» وهيكل أولي لمشروع القواعد القانونية. ومن ثم يبدأ هذا الجهاز 
ببلورة المخطط التحضيري للمواد ضيع التي سيتم معالجتها في التشريع 
المقترح؛ وصولاً إلى وضع صيغة مكتوية للقراعد القانونية المقترحة تسم 
) مسودة مشروع القانون). 

في هذه المرحلة تبدأ عملية التجسيد الواقعي لتلبية الاحتياج التشريعي 
وتحقيق الأغراض التي رمت إليها السياسة التشريعية - كما تم تحديدها في 
الأسباب الموجبة - ؛ على شكل مسودة أولئ لمشروع القانون المرغوب 
إصداره. ويجب أن تسند هذه المهمة إلى جهة متخصصة في صياغة القواعد 
القانونية. 

و لا يكفي الإلمام بكيفية بناء الجملة التشريعية لصياغة التشريع أو 
القانون» بل هناك عدة نقاط أساسية يجب مراعاتها قبل البداية في صياغة 
مسودة القانون - قد سبق تفصيلها في أبواب الكتاب السابقة - » سنذكر 
أهمها هنا باختصار من باب التذكير» وهي: 

توفير الكوادر البشرية والأدوات المساندة لها. ومراعاة مصادر 
التشريع في الدولة واعتمادها كأساس لأحكام المشروع. ومراعاة الأهداف 
التي ترغب الحكومة في تحقيقها من خلال النص التشريعيء Sy‏ تذكر 
في المذكرة التوضيحية. ومراعاة أسس الهيكل التشريعي لصياغة القانون. 
ومراعاة ضوابط الصياغة الجيدة» وعوامل وضوحها. 
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المبحث الأول: توفير الكوادر البشرية والأدوات المساندة لها 

أولاً: الكوادر والكفاءات البشرية المؤهلة» ومن أهمها: 
الذي يهدف النظام إلى تنظيمه سواء من القطاع العام أو الخاص. 

Y‏ مجموعة من ذوي التأهيل والخرة في القطاعات الاقتصادية 
والمالية والاجتماعية. 

- مجموعة ممن يقومون بتنفيذ النظام من الموظفين العموميين أو 
القطاع الخاص. 


ومن المعلوم أن الاستعانة بالخبراء والمتخصصين والمخاطبين 
بأحكام القانون وبكل أصحاب العلاقة تفيد في سبر أغواره والإحاطة بكافة 


“Are af 


ثانيًا: مجموعة الأدوات المساندة» ومن أهمها: 

١‏ - تأمين مصادر المعلومات لدعم فريق الصياغة بما يحتاجه منها 
لإتمام مهمته» وذلك يقتضي وجود: 

أ- مكتبة غنية بمراجع فقه الشريعة والقانون والعلوم الاجتماعية 
الأخرئ. 

ب- نظام فعال لتأمين تزويد المكتبة بالجديد من الكتب الفقهية 
والقانونية والدوريات والأبحاث الفقهية والقانونية المتخصصة. 
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د- دائرة متخصصة بالأبحاث والدراسات والإحصاءات لدعم فريق‎ 
الصياغة بما يحتاجه من الأبحاث والدراسات والإحصاءات‎ 
ه- توفير المخصصات المالية المناسبة التى تمكن فريق الصياغة‎ 
من تأمين الكفاءات البشرية واللوجستية الملائمة لضمان قدرته على بناء‎ 
وصياغة التشريعات بالجودة المقصودة.‎ 

ح- وضع معايير موضوعية لتقويم أداء المستشارين والمساعدين 
تحتوي على مجموعة من العناصر التي يمكر ,2 ee a‏ 
كوادر هذا الجهاز وجدارته. 

وقد سبق الحديث عن الكوادر البشرية والأدوات المساندة لها في 
الفصل الثاني من هذا الباب . 
المبحث الثاني : مراعاة مصادر التشريع 
واعتمادها كأساس لأحكام المشروع 
تعد أحكام الشريعة الإسلامية» وقواعدها المستمدة من الكتاب 
والسنة؛ المصدر الرئيسي للأحكام» ويضاف إليها ما يصدره ولي الأمر من 


أنظمة Y‏ تتعارض معهاء والعرف. 
وقد سبق الحديث عن مصادر التشريع في المملكة في الفصل الثاني 
من الباب الثامن. 


المبحث الثالث: مراعاة الأهداف التي ترغب الحكومة 2 نتحقيقها 
من خلال النص التشريعي, والتي .2 المذكرة التوضيحية 
المذكرة التوضيحية؛ عبارة عن وثيقة ترافق مشاريع اقتراحات 
القوانين أو تعديلهاء تشرح للمجلس التشريعي الأسباب الواقعية والقانونية 
التي توجب عليه التشريع علئ نحو معين. 
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وتتيح هذه الوثيقة ثيقة للمجلس التشريعي فهم النص ومناقشته وتقويمه. 
وتتيح له نقده أو مساندته أو تعديله» وني مطلق الأحوال تمكنه من اتخاذ 
موقف موضوعي منه في ضوء المصلحة العامة. 

إذا فالوثيقة التوضيحية؛ تعرض الأهداف التى يرمى القانون إلى 
تحقيقهاء والتعديلات التي يدخلها إلى المنظومة القانونية القائمة» والآثار 
التي تترتب ب على هذه التعديلات. 

وقد سبق الحديث عنها بالتفصيل في المبحث الثاني من الفصل الأول 
من هذا الباب. 

SS E‏ لمقترح أي حكم 
المبحث الرابع: مراعاة الهيكل التشريعي للوثيقة القانونية 
يتكون الهيكل التشريعي للوثيقة القانونية عادة» مما يلي: 

-١‏ الديباجة. 

7 عنوان النظام. 

Y‏ التعريفات. 

- الأحكام الموضوعية: ويراعئئ فيها الآتي: 

ب- إذا نص النظام على جرائم أو مخالفات؛ فيجب وصف الجريمة 
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أو المخالفة وصفاً دقيق] يبين أركانهاء كما ينبغي بيان الآتي: تحديد الجهة 
المختصة بضبطهاء وتحديد جنس العقوبة ومقدارهاء وتحديد جهة التحقيق 
والإدعاء اء والمحكمة المختصة بنظر الدعوى» ومدئ سلطتها في تطبيق 
Fl‏ 

Y‏ الأحكام العامة: وتحتوي على: 

|- تحديد الأحكام التي تتعاررض مع أحكام النظام )301 (ode‏ 
والأمر يإلقانها. 

ب- تحديد الجهة التى ستصدر لوائحه التنفيذية» مع تحديد مدة 
إصدار هذه اللوائح 

ج- الأحكام الانتقالية» إن وجدت. 

د- تحديد وقت نفاذ cpl‏ إن لم يكن وقت نفاذه من تاريخ نشره. 

ه- الأمر بنشر النظام. 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن الديباجة» ستذكر Y‏ بعد الموافقة فقة على 
إصدار النظام من السلطة التشريعية» ولا تذكر في مسودة ة النظام. 

ولابد من مراعاة الإيجازء في نصوص النظام حيث أن نص القانون 
ينظم حالة أو ظاهر ة تنظيما دقيقا بكلمات محددةء لذا يجب أن يقدم المعنئ 
بأقل الألفاظء لأن الإطالة تمتح باب التفسيرات المتعارضة. ولابد من 
ضرورة إحكام الإشارات الكتابية كالفواصل والنقاط في مواضيعها. 

وقد سبق الحديث بالتفصيل عن أجزاء الهيكل التشريعي للوثيقة 
القانو نية في الفصل الأول من الباب السادس. 
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المبحث الخامس: مراعاة ضوابط الصياغة الجيدة› 
وعوامل وضوحها 
سبق وأن بينا في الباب الرابع من هذا الكتاب هذه الضوابط والعوامل 
بالتفصيل» وسنشير إلى أهمها باختصار: 

-١‏ مراعاة عدم مخالفة القواعد التشريعية للنظام المقترح للدستور 
وللاتفاقيات الدولية النافذة في الدولة. وهذا مستدعي تحديد الاتفاقات 
الدولية النافذة في الل العا بموضوع النظام والاطلاع عليها قبل 
البدء في كتابة المسودة. 

- أن تراعي القواعد التشريعية للنظام المقترح القوانين النموذجية» 
والمدونات العرفية الدولية المتعلقة بموضوعه بما لا يتعارض مع أهدافه. 

Y‏ ألا تخالف القواعد التشريعية للنظام المقترح المبادئ القضائية 
المستقرة. 

- مراعاة انسجام وتجانس أحكام القانون المقترح مع التشريعات 
لقا وقد حدس در جنا Bey lek E‏ 
لهاعلاقة بمشروع القانون المقترح صياغته > ¿salas‏ الازدواجية أو 
التعارض. 

0 مراعاة أثر المشروع على التشريعات النافذة أو السارية حال كتابته. 

1 مراعاة الآثار المترتبة على الأوضاع والمراكز القانونية القاكمتأ 
وبيانها قي الأحكام الانتقالية التي سيتضمنها المقترح إن وجدت. 

۷- مراعاة UW‏ المالية والوظيفية بشكل محدد بالإضافة إلى الآثار 
الاقتصادية والاجتماعية المتوقعة التي قد تنجم عن تطبيقه. 

e -A‏ والأحكام الانتقالية» وأحكام 
الإلغاء؛ حتى نتجنب الخلط بين القوانين السارية والقوانين الجديدة. 
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9- مراعاة أحكام المشروع للمعتقدات والقيم السائدة في المجتمع. 

١‏ - مراعاة الحقوق التي تحتاج حماية أو رعاية القانونية. 

١١‏ - مراعاة الدقة والوضوح في صياغة النص التشريعي بما يكف 
للتأكد من أن من يخاطبهم مشروع القانون قادرين علئ فهمه. 

- الحد من توسيع السلطة التقديرية لصاحب السلطة حتى لا 
يتخذ قرارات تعسفية استناداً إلى تفسيره وتأويله للنص الغامض. 

١١‏ - أن يكون حجم القانون معقولا حت يتمكن من يقرأه من الإلمام به. 

٤‏ - مراعاة أساليب وتقاليد الصياغة الرسمية في الدولة: لابد لصائغ 
e Des‏ ار A‏ والأعراف» والتقالیده ومفردات 

a OA 

5- التأكد من تحقيق المشروع للأهداف المبيّنة في الأسباب 

NV‏ إعداد ملف يتم تنظيمه على وجه يضمن حفظ الوثائق التي 
تمت الاستعانة فيهاء أو الاعتماد عليها في صياغة التشريع وجميع المداولات 
والمناقشات ذات الصلة بمشروع القانون. 
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أ 5 SA‏ 
أله a aw‏ 
مراحل إصدار النظام 


ومتسقاً مع أحكام الدستور النافنأومُصاغاً بدقة ووضوح؛ فلا بد من أن يمر 


وتمر عملية إصدار النظام بمراحل متعددة» تستلزم الأنظمة الدستورية 
استكمالها؛ لكي يصبح القانون نافذا بعدها. 


وفي المملكة العربية السعودية تمر عملية إصدار الأنظمة بعدة مراحل 
قبل أن تدخل حيز التنفيذ. ورغم أن نظام مجلس الوزراء لم يحدد إجراءات 
إصدار الأنظمة في dole‏ واحدة » إلا أن هناك مراحل تحدد هذه العملية» وهى: 
مرحلة الاقتراح» ومرحلة المناقشة» ومرحلة التصويت» ومرحلة المصادقة. 
ومرحلة الإصدارء ومرحلة النشر. وفيما يلي بيان لهذه المراحل: 
المبحث الأول: مرحلة الاقتراح 
الاقتراح هو أول المراحل التي يمر بها وضع القانون العادي» فهو 
يبدا بصورة اقتراح ويسمئ مشروع قانون. 
وتبدأ منذ إعداد المشروع الأول للقانون حتئ تقديمه إلى السلطة 
المختصة بالتنظيم (التشريع)» Cay‏ لأحكام التصويت عليه. 
ئحة تتعلق بأعمال وزارته» وذلك Cab‏ للمادة (VY)‏ من نظام مجلس 
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الوزراء الصادر بالآمر الملكي ذي الرقم: (/ VY‏ والتاريخ VEN‏ 
مصلحة من بحثه في المجلس بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء) . 
تعديل نظام نافذء وذلك ib‏ للمادة (۲۳) من نظامه الصادر بالأمر الملكى 
ذي الرقم )40/1( والتاريخ ۸/۲۷/ ١١٤٠ه‏ ونصها : « لمجلس 
الشورئ اقتراح مشروع نظام جديد أو اقتراح تعديل نظام نافذ ودراسة ذلك 
في المجلس» و رئيس مجلس الشورئ رفع ما يقرره المجلس للملك» . 
المبحث الثاني : مرحلة ABUL‏ 

عندما يقبل مجلس الوزراء مشروع قانون لمناقشته؛ فهو يقوم بدراسته 
بالتفصيل من خلال أجهزته المتخصصة في هذا الشأن» والتي بدورها تقوم 
بإعداد صياغة مشروع النظام. 

وبعد انتهاء مجلس الوزراء من دراسة مشروع النظام والموافقة عليه 
يحال مشروع القرار إلى مجلس الشورئ لدراسته. وذلك Cae‏ للمادة (VA)‏ 
من نظام مجلس الشورئ (الآنف الذكر) ونصها: ١‏ تصدر الأنظمة» والمعاهد 

و 

اتوالاتفاقيات !9 43( والامتيازات» وتعدل» بموجب مراسيم «¿lo‏ بعل 
دراستها من مجلس الشورئ». 

وبعد إقراره من مجلس الشورئ يعاد مرة أخرئ إلى مجلس الوزراء 
للمناقشة النهائية حيث تتم مناقشته مادة مادة. 

المبحث SSL‏ :مرحلة التصويت 
ويقصد بالتصويت: عرض مشروع القانون على السلطة التشريعية 
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ol dy‏ وتتم مرحلة التصويت على النظام في المملكة بعد انتهاء ء مجلس 
pa y‏ النظام بغض - النظر عما إذا كان محالاً من 
مجلس الشورئء أومن أحد أعضاء مجلس الوزراء - ؛ فإنه يقوم بعد ذلك 
بإجراءات الموافقة e‏ 0 
als‏ صوت على a‏ جملة. وذلك طقا للمادة ( (Y‏ من نظام 
مجلس cel yj sll‏ ونصها: TER,‏ ورد لازاه مجلس PR‏ 
coda VI‏ والمعاهدات. والاتفاقيات الدولية والامتيازات» وتعدل بعد 
دراستها في مجلس الوزراء). 
المبحث الرابع: مرحلة المصادقة 
ويقصد بها موافقة رئيس الدولة علئ مشروع القانون أو النظام 
المقترح لتحويله من مجرد «مشروع قانون» إلى « قانون». 
وتأتي مرحلة المصادقة على النظام في المملكة. إذا اتفقت وجهات 
لاعتماده» ومن ثم صدوره بمرسوم ملكي. 
Lal‏ إذا تباينت وجهات نظر المجلسين؛ فيعاد الموضوع إلى مجلس 
الشورئ ليبدي ما يراه بشأنه» ومن ثم يرفعه إلى الملك لاتخاذ ما y col y‏ وذلك 
Cab‏ للمادة ON)‏ نظام مجلس الشورئ = الآنف الذكر - . 
المبحث الخامس : مرحلة الاصدار 
لكي يصبح القانون نافذاً؛ لابد أن يمر بمرحلتيزأ وهما: مرحلة 
الإصدار ومرحلة النشر. 


Wer.‏ ع ال 
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إذاً فالإصدار يهدف إلى أمرين: الأول: تسجيل وجود النظام من 
الدولة - التنفيذية منها بالذات - بتنفيذ أحكامه كل حسب اختصاصه. 

وتتم عملية إصدار النظام في المملكة» بتوجيه الملك أمره - بعد 
موافقته على النظام - إلى ئيس مجلس الوزراء - رئيس السلطة التنفيذية - 
وأعضاءه» بتنفيذ النظام كل فيما يخصه» باعتباره قانونا من قوانين الدولة. 
والموافقة على النظام» والأمر بتنفيذه تلكو 5 ديباجة النظام. 

المبحث السادس: مرحلة النشر 

النشر إجراء يقصد به إعلان القانون للناس» وتحديد موعد العمل به. 
فلا يكفي الإصدار لتمام نفاذ القانون بل يجب كذلك أن يُنشر؛ وذلك لأن 
إلزام الناس بالقواعد القانونية يقتضي عقلاً وعدالة علمهم بها حتیٰ يوجهوا 
سلوكهم على مقتضاها. 

ونظراً إلئ تعذر إعلان القانون لكل الناس؛ فقد اكتفئ المشرع في 
SS‏ وهذه الوسيلة هي التي 

والوسيلة القانونية المعول عليها لنشر القانون؛ هي نشره في الجريدة 
الرسمية للدولةء والنشر في الجريدة الرسمية إجراء واجب لنفاذ القانون أي 
كان cae gi‏ سواءً كان ILL NE SE‏ عاديا أو Esa‏ 

ولايغني عن النشر في الجريدة الرسمية» النشر بأية وسيلة أخرئ 
is me an‏ مو لحري ارم ل كيبل الحا 


الإذاعة» بل إن العلم pail‏ بالقانون بأية طريقة أخرى لا Lal alar‏ دام 
res]‏ 
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لم ينشر في الجريدة الرسمية. 

وينص على وجوب النشر في الجريدة الرسمية في المملكة العربية 

-١‏ النظام الأساسي للحكم في مادته (VV)‏ ونصها: «تنشر الأنظمة 
في الجريدة الرسمية وتكون نافذة المفعول من تاريخ نشرها ما لم ينص على 
تاريخ آخر». 

۲- نظام مجلس الوزراء في مادته (VY)‏ ونصها: ايجب نشر جميع 
المراسيم في الجريدة الرسمية وتكون نافذة المفعول من تاريخ نشرها ما لم 
2 8 > 
ينص على تاريخ AA‏ 
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pk Al av) 
Das 2 أله‎ 


الغاء النص التشر يعي 


Las y‏ به إنهاء سريان القاعدة القانونية» و منع العمل بها ابتداء من 
هذا Le YI‏ وهناك فرق ق بين إلغاء القاعدة القانونية» a‏ فالإلغاء y‏ 


يرد إلا على قاعدة قانونية استوفت شروط صحة وجودهاء وصحة أركانا 
الجوهرية» Gla‏ الإلغاء لا ليطعن في صحة yo y‏ القاعدة» وإنما لإنهاء العمل 
اء لاستبدالها بغيرها أو لعدم الحاجة إليها. 

والإلغاء لا يؤثر في صحة تطبيق القاعدة الملغاة في الماضي» كما أن 
الإلغاء ليس له أثر رجعي إلا استثناءً. 

أما الإبطال - إبطال القانون - فينصب على قاعدة قانونية لم تكتمل 
روط صحتها وركام الجوهرية فين bei inde‏ 
يكن cll‏ ولذلك كان للإبطال آثر رجعي» يقتضي بطلان الآثار التي تر 
عنه في الماضى. 

وفيما يلي الحديث باختصار عن بعض المسائل المتعلقة بإلغاء 
القانون: 


المبحث الأول: الهدف من الالغاء 
توضع القواعد القانونية لتحقيق مصالح اقتضتها أسباب معينةء فإذازالت 
تلك الأسباب فلا مصلحة في بقاء ¿leal‏ القانونية . وبالتالي يجب إلغاءها. 
المبحث الثاني : السلطة التي لها صلاحية الالغاء 
القاعدة العامة تتمثل في أن السلطة التى لها صلاحية سن وإنشاء 
vir‏ 
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القانون؛ هى التى تملك الحق في إلغائه» oly‏ القانون لا يلغئ إلا بقانون من 
درجته» أو من درجة أعلى منه. 


المبحث الثالث: صور الالغاء 
هناك صورتان لإلغاء القانون» وهما: الآولئ: الإلغاء الصريح» 
والثانية: الإلغاء الضمنى. 


Sl‏ الإلغاء الصريح: 

يتحقق (WY‏ الصريح» في حالتين: 

الحالة الأولئ: ورود نص في القانون الجديد يقضي صراحة بإلغاء 
قانون سابق. 

الحالة الثانية: انتهاء الأجل المحدد في القانون لتطبيقه» مثل القوانين 
الصادرة وقت الحرب أو وقت الكوارث الطبيعية. 


انيا: الإلغاء الضمنى: 


هو الإلغاء الذي لا ينص عليه المشرع صراحة عند إصداره لقانون 


جديد» وإنما يستخلص من أحد أمرين: 
Coll ER‏ بتنظيمه: 


إذا أصدر المشرع Coll‏ جديداً ينظم تنظيما شاملاً وكاملاً Ce pad y‏ 
ا فهو يقصد إلغاء التشريع القديم بأكمله سواء 
كان هناك تعارض أم لا 

والغالب أن حصن ر ا ن الجديد على إلغاء القانون 
القديم في حالة إعادة تنظيم الموضوع نفسه من جديد. 


Yee 


آليات وإجراءات سن الأنظمة واللوائح N DA‏ 


e 7 


ثانيهما: أن يصدر المشرع قواعد قانونية جديدة تتعارض في أحكامها 
مع أحكام أخرئ نافذة: 

فإذا صدرت قاعدة قانو نية جديدة تتعارض مع قاعدة قانونية نافذة» 
واستحال الجمع بينهاء اعتبرت القاعدة النافذة (القديمة) ملغاة ومنسوخة 
بالقاعدة الجديدة. 

وعادة ما ينبه المنظم تنبيه] Cole‏ على إلغاء الأحكام التي تتعارض 
مع أحكام النظام الجديد. ومثال ذلك ما ورد في المادة (YY)‏ من النظام العام 
للبيئة الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/ 2 في ۲۸/ ۷/ 1۲م 
ونصها:( ر يستمر العمل بالأنظمة واللوائح والقرارات والتعليمات المتعلقة 
ا و ا ا ا 


والتعارض بين القاعدة القانونية الجديدة» والقاعدة القانونية القديمة 
قديكون كلياء وقد يكون جزئيا. فإذا كان التعارض als LIS‏ القاعدة 
القانونية القديمة Ll Cs‏ إذا كان التعارض جزئيا؛ فإن الإلغاء لا يكون إلا 
يشترط للإلغاء إن يكون الحكم الجديد والحكم القديم من نفس 
انو من حيث صف السرم أو الخصوصر. en‏ 
أما إذا اختلفت الصفة بين التشريعين فكان أحدهما Lot‏ والآخر 
عام فنحن أمام حالتين: 
الحالة الأولئ: أن يكون التشريع الجديد خاص والتشريع القديم 
tele‏ فالتشريع الجديد الخاص لا يلغي التشريع القديم العام كله» بل يلغي 
ما تطرق إليه التشريع الجديد الخاص فقط. 


"6 


دليل صياغة الأنظمة واللوائح 4 المملكة العربية السعودية 


ومثال ذلك: إذا وجد قانون قديم ينظم الشركات التجارية بشكل 
لس ee‏ 
Oe se‏ ل 

الحالة الثانية: أن يكون التشريع القديم خاص والتشريع الجديد عام. 
فلايؤدي التعارض ف هذه الحالة إلى إلغاء التشريع القديم الخاص حيث 
يطبق التشريع العام علئ أساس أنه قاعدة عامة» في حين يبقئ التشريع الخاص 
مطبق كاستثناء» تطبيقا للقاعدة: » الحكم العام لا يلغي الحكم الخاص. 

ee‏ سرك م اده 
ل ee‏ 
المادة (؟) على الآتي: « لا يسري القانون إلا على مايقع في المستقبل» ولا 
يكون له آثر رجعي» ولا يجوز إلغاء القانون إلا بقانون GY‏ ينص صراحة 
¿Le‏ هذا الإلغاء. 

وقد يكون الإلغاء ضمنيا إذا تضمن القانون الجديد نصا يتعارض مع 
نص القانون القديم» أو نظم من جديد موضوعا سبق أن قرر قواعده ذلك 
القانون الجديد). 

وبقراءتنا لهذه المادة نجد أن الإلغاء يتم بأسلوبين - كما أسلفنا - 
وهما: الإلغاء الصريح. والإلغاء الضمني. 


vé” 


آليات وإجراءات سن الأنظمة واللوائح ZEN BEM‏ 


SAD Ja 
تفسير النص التشر يعي‎ 


تفسير النص التشريعى» عبارة عن: عملية لكشف وبيان مقاصد 
المشرع من سن القاعدة القانونية» واستكمال ما شاا من نقص وعيب» 
ورفع ما قد يبدو في الظاهر من التناقض بين أجزائها أو يلوح من التعارض 
بينها وبين غيرها من القواعد القانونية. 

والأصل في النص القانوني أن يكون واضح الدلالة على المراد 
منه» Y y‏ يحتمل الدلالة على غيره. واستثناء من هذا الأصل قد ترد بعض 
النصوص القانونية متضمنة لنوع من الخفاء والغموض» وتحتاج في تطبيقها 
إلى إزالته» أو محتملة أكثر من معنى مما يفرض ترجيح أحد المعاني وتعيين 
المراد. 

والنصوص القانونية الواضحة لا تحتاج إلى تفسير ولا يجوز تأويلها 
إلئ مدلول غير مدلولها الواضح. N go pal Lt‏ تر 
المقصود sS az‏ 
أصدرت بعض الدول قوانين خاصة بتفسير النصوص. ومن هذه الدول 
دولة السودان» وسمته: « قانون تفسير القوانين والنصوص العامة) والذي 
صدر سنة ١91/5‏ م. 

f 
ومن نصوص هذا القانون ماورد في المادة (7)» ونصها: « تطبق‎ 


أحكام هذا القانون في تفسير كل قانون معمول به سواء صدر قبل العمل بهذا 
القانون أو بعد ذلك». 


ذلا 
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وما ورد في مادته(5) التى عنونة ب« قواعد عامة لتفسير القوانين» ونصها: 
-١‏ تفسر نصوص أي قانون بما يحقق الغرض الذي شرع من أجله 
ويفضل في جميع الحالات التفسير الذي يحقق يحقق هذا الغرض على سواه . 


؟- إذا تعارض أي نص في أي قانون مع أي حكم من أحكام الدستور 


Y‏ تسود أحكام القانون اللاحق على القانون السابق بالقدر الذي 
يزيل التعارض بينهما 

€ - يعتبر أي قانون خاص أو أي حكم خاص بأي مسألة في أي قانون 
استثناء من أي قانون عام أو نصوص عامة في أي قانون يحكم تلك المسألة ». 

وهناك العديد من المسائل الهامة المتعلقة بتفسير النص التشريعي 
سنعرض لها باختصار: 

المبحث الأول: نطاق تفسير النصوص 
والنصوص القانونية المكتوبة» الصادرة عن سلطة الدولة. 
المبحث الثاني : أسبابه ودواعيه 

هناك العديد من الأسباب الداعية لتفسير النصوص ومنها: 
أولاً: الخطأ المادى: 
النص إلا بتصحيح ذلك اللفظ أو تلك العبارة. 

والواقع أن هذا الخطأ ليس بحاجة إلى تفسير وإنما تغيير وتصحيح 


۲۸| 


Y 


آليات وإجراءات سن الأنظمة واللوائح 1 EN DO‏ 


CU‏ غموض النص القانوني: 
قد يكون النص القانوني غامضاًء أو Cages‏ إذا كانت عبارته تحتمل 
أكثر من معنئ» وحينئذ علينا الترجيح بين هذه المفاهيم المتعددة» والأخذ 
بالمفهوم الأقرب منها لمقصود الشارع. 
a :6‏ يمن 0 
وغل عرض لبعض احاات سي كان رض لها 
يستقيم المعنى. 
ars‏ لعي القن جو essere‏ 


أحدهما مفهوم وحكم النص الآخر في موضوع واحد. ومن الممكن حل 
a dos yá il E!‏ 


الأولئ: أن نعتبر أحد النصين Colo‏ ونطبقه بصفة lalo‏ ونعتير النص 
ا 
ta‏ 


المبحث الثالث: طرق التفسير 
ويقصد بها الوسائل التي نتمكن من خلالها تحديد معني النص 
القانوني. وتنقسم هذه الطرق إلى طرق داخلية» وطرق خارجية: 
Y‏ الطرق الداخلية: 
ويقصد بها كل طريقة تعتمد في تفسير النص على استنتاج مدلوله 


vía 


دليل صياغة الأنظمة واللوائح 2 المملكة العربية السعودية 
ومعناه من خلال صيغته» وذلك بتفسير ألفاظ وعبارات النص Alls‏ أو 
عن طريق البحث اللغوي من الناحية الشكلية أو فحوئ النص من الناحية 
الموضوعية» ومن أهم هذه الطرق: 

وهو اعتماد المعاني اللغوية والاصطلاحية لألفاظ النص Gl‏ 
بغية الوقوف والكشف عن قصد المشرع. 

ويكون ذلك بتطبيق حكم وارد بشأن حالة معينة علئ حالة أخرئ لم 
ينص عليها القانون» وذلك لوجود الشبه الأكيد بين الحالتين أو ما يسمئ 
بالاتحاد بينهما في السبب أو العلة. كالحكم بعدم استحقاق الموصئ له 
للوصية إذا قتل الموصي قياس على الحكم الوارد بعدم توريث الوارث 

يقصد بمفهوم المخالفة» أن يخص النص y SUL‏ وصفا من أوصاف 
المحكوم فيه أو حالا من أحواله فيستدل بذلك على انتفاء الحكم عما سواهء 
Pe‏ 

er eben 
ويفهم منه بالمخالفة أنها إذا لم تكن سائمة فلا زكاة فيها.‎ 

4 - الاستنتاج من باب أولئ: 
وهو تطبيق حكم وارد في حالة معينة على حالة أخرئ لم يرد في 


ro. 


آليات وإجراءات سن الأنظمة واللوائح AAN AD‏ 
حكمها نص» لا OV‏ علة الحكم الوارد ني الحالة الأولئ أو سببه متوفران في 
الحالة الثانية فحسبء ولكن لأنهما أكثر : توافراً في هذه الحالة منهما في الحالة 
الأولئ. 

ومثال ذلك قوله تعالئ في حسن معاملة الوالدين: [ ولا تقل لهما أف 

ومثاله كذلك» تحريم الخمر الذي لما له من لأضرار على الإنسانا 
ومن ثم» فمن باب أولئ تحريم المخدرات الأكثر فتكا بجسم الإنسان. 
ثانيا: الطرق الخارجية (التكميلية): 

يقصد بها كل طريقة تعتمد في تفسير النصوص القانونية وتحديد 
المقصود منها علئ وثائق أو دلائل من خارج هذه النصوص. ومن أهم هذه 
الطرق: 
-١‏ حكمة التشريع: 

لكل نص تشريعي حكمة ابتغاها المشرع من وراء وضعه» وتتجسد 
هذه الحكمة في الغرض الذي هدف إليه المشرع من وضع النص» أو العلة 
التي اقتضت الحكم» وعن طريق إدراك الغرض أو العلة يمكن في أحيان 
vw‏ 0 
en‏ 

ويمك: الوقوف على حكمة التشريع من خلال التعرف على 
المصالح الاجتماعية أو الاقتصادية أو السياسية التى يراد حمايتها من وراء 


Yo) 
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- الأعمال التحضيرية: 

وهي مجموعة الأعمال التي تسبق صدور القانون» وتتمثل في 
المذكرات التفسيرية للقانون» والأسباب الموجبة التي تعد وترفق بمشروع 
القانون» وكذا مشروع القانونء والتعديلات التي تمت بشأنه قبل صدوره» 
ومناقشات ومحاضر جلسات الرلمان ومحاضر أعمال اللجان» وغيرهاء 
التي تم فيها مناقشة نصوص وأحكام القانون. وبمطالعة تلك المذكرات 
والمحاضر والوثائق ممكن أن نقف على القصد الحقيقي للمشرع ومن ثم 

ويجب التنبيه على أن الاعتماد على الأعمال التحضيرية للقانون لا 
يكون إلا عل وجه الاستئناس؛ لأنها لا تعتبر جزءأ من التشريع» بل هي شيء 
خارج عنه يحتمل فيه الخطا أخاصة وان بعض الجدل والأفكار الواردة أثناء 
الإعداد للتشريع لم تجد طريقها إليه. 
۳- المصادر التاريخية: 

ويقصد بها المراجع التي أخذ منها المشرع قواعد قانونه واستمد 
منها أحكامه. واغلب التشريعات العربية استمدت مصادرها إما من القوانين 
الوضعية الغربية أو من الفقه الإسلامي. 

ويمكن te‏ أن يرجع إليها للكشف عن المراد من النص. ob.‏ 
غمض عليه نص وكان مستمداً من قانون وضعي أجنبي كان بإمكانه الرجوع 
إلى ذلك الفقه والقضاء الأجنبيين في تفسير هذا النص» وان كان مستمداً من 
الفقه الإسلامي استعان بهذا الفقه في تفسير هذا النص. ويقوم المفسر بذلك 
على وجه الاستئناس وليس على سبيل الإلزام. 


٤‏ - تقريب النصوص: 


vor] 


آليات وإاجراءات سن الأنظمة واللوائح AD‏ ت SN‏ 


للمفسر أن يستوضح دلالة النص بتقريب النصوص بعضها مع بعض» 
للوقوف علئ مراد المشرع. 


-e‏ النص الأجنبي للتشريع: 

إذا كان النص القانوني قد تمت صياغته بلغة أجنبية ثم تمت ترجمته 
To oa‏ 
le Lee I‏ وجه الاستئناس وليس الإلزام. 


- الدستور: 
النص؛ e EN, ® ei ee‏ 


السائدة في الدولة» ويمكن استجلاء غموض النص ورفع التعارض بين 
النصو ص من خلال الرجوع إل اکم فالقاعدة القانونية ! انما تستمد 


Lapel هذا‎ Oper وفهت‎ cy الدستر‎ ale نص‎ ple lan من‎ hel Us 
يساهم بلا شك في الوصول إلى حكمة النص ومراميه.‎ 


المبحث الرابع: أنواع التفسير 
ينقسم التفسير من حيث النوع إلى تفسير من حيث دلالة النصوص 
على المعاني» وتفسير من حيث مصدره. 
ee ‘Nai‏ كينا o‏ 


ies ل‎ es aa 
بإيجاز عن هذه الأنواع:‎ 


[ver 
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١‏ - التفسير الحرفي: وهو التفسير الذي يقف عند المعنى الحرفي 
للنص. وهو منتقد من قبل من رأئ أن فكرة التفسير تتضمن بالضرورة 
ملاحظة أمور خارجة عن الكلمات» وليست هناك جملة من الألفاظ يمكن 
أن تحدد المعنى دون ملاحظة البيئة والسياق. 

ل 

ná A e ke 
211 1 8 
ثانيًا: التفسير من حيث مصدره:‎ 


ee ee VER ER, 

ويكون هذا التفسير gara‏ حينما يقع اختلاف في فهم النص وتطبيقه. 
لو لم ا لمر ا 
ia‏ تصدر اا لح عا ل شین Sia bo‏ 

وح ae‏ د د ا 
التشريعي عند وضعه وضوح معانيه بما تنتفي معه الحاجة إلي تدخل 
vos]‏ 


آليات وإجراءات سن الأنظمة واللوائح En DA‏ 


القضاة بحكم كونه نصا تشريعيا. 

والأصل أن يصدر التفسير التشريعي عن السلطة التي قامت بوضع 
القاعدة التشريعية المراد تفسيرهاء ومع ذلك فقد يصدر عن سلطة أخرئ 
موحت فريس a la‏ 

ويتولئ مجلس الشورى في المملكة دور التفسير التشريعي وذلك 
E a‏ ل لك 


nee 
نظام مجلس الشورئ يطبق على جميع الأنظمة العادية التي يشترك‎ (10) 
O تورف‎ ar المجلسان‎ 
er een النظام الأساسي للحكم؛‎ ١ او‎ 
- الوزراء؛ نظام المناطق» نظام هيئة البيعة» » فلا تدخل في مدلول هذه الفقرة‎ 
. الآنفة الذكر.‎ -)١6( (ج) من المادة‎ 


وقد سبق الحديث عن دور مجلس الشورى في تفسير الأنظمة في 
الفصل Gui‏ من الباب السابع. 
—Y‏ التفسير القضائى: 

ee ES 
REN 

وبما أن القضاء يواجه وقائع الحياة المتجددة ويتميز تفسيره للقانون 


Yoo 
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بل إنه اعتبر مصدرا من مصادر القانون. 
وللتفسير القضائي عدة خصائص تجعله متميزا عن Ab‏ أنواع 
التفسير cfg AY‏ منها: 


أ- هو تفسير عملي وذو طبيعة واقعية» حيث أن القاضي يباشر تفسير 
القانون بمناسبة تطبيقه للقانون علئ القضايا الواقعية المعروضة عليه مما 
يدفعه إلئ الملائمة في تفسيره للنص بين الجانب النظري للنص والجانب 
الواقعي للخصومة . 

ب- لا يتمتع بأية صفة إلزامية إلا بالنسبة للواقعة التي صدر من 
أجلهاء ويترتب على ذلك جواز مخالفته وتبنى تفسير مغاير له في القضايا 
الأخرئ المشابهة. ١‏ 

ج- لا يجوز للقاضي أن يمتنع عن التفسير وإلا اعتبر متنكراً للعدالة 
وعوقب طبقا للقانون. بل علئ القاضي في حالة عدم وجود النص أن يحكم 
بقواعد العدالة أو المبادئ العامة للقانون ومثال ذلك ما ورد في الفقرة (؟) 
من المادة )1( من القانون المدني المصري لسنة ۱۹٤۸‏ م ونصها : « فإذا 
لم يجد نص تشريعي يمكن تطبيقه» حكم القاضي بمقتضئ العرف. فإذا لم 
يجد فبمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية» فإذا لم توجد فبمقتضى مبادئ 
القانون الطبيعي وقواعد العدالة» . 

۳- التفسير الفقهى: 

ويقصد به التفسير الذي يباشره الشراح في مؤلفاتهم التي يتناولون فيها 
نصوص التشريع بالتحليل بقصد الكشف عن معانيها وما تشتمله من أحكام. 

وبعبارة أخرئ؛ هو التفسير الذي تتضمنه كتابات وأدبيات الفقه 
القانوني وما يدونه شراح القانون في مصنفاتهم عند تصديهم لاستخلاص 


yo” 


آليات وإجراءات سن الأنظمة واللوائح 1 ze BE‏ 

وهو مرجع لاغنئ عنه للقاضي في تطبيقه للقانون على المنازعات 
وكذلك بالنسبة للمشرع الذي يلجأ إليه أحيانا لتعديل النصوص وفق ما 
استقر عليه الفقه. 

ويعد التأصيل والتحليل للنصوص التشريعية من قبل الفقهاء عاملا 
مساعدا في توضيح أحكام القانون وبيان أوجه النقد للقصور فيه الأمر الذي 
يؤدي إلى تبني تلك التفسيرات الفقهية فيما بعد على شكل نصوص قانونية 
ملزمة . 

والتفسير الفقهي يبحث في الأصول والمصادرء مثل وضع التعريفات 
القانونية وتحليل شروط تطبيق نص معين أو وضعها في حالة خلو التشريع 
منها صراحة, وكذلك البحث في أركان وعناصر الوقائع المادية مثل أركان 
العقد وأركان الجريمة» أو انتقاد النصوص القائمة واقتراح البدائل الملائمة. 

والتفسير الفقهي لا يرتبط بنزاع واقعي» فهو غاية في حد ذاته بعكس 
التفسير القضائي المرتبط بواقعة معينة. ويغلب عليه الطابع النظري بحكم 
طبيعة عمل الفقيه بتفسيره للنصوص النظرية. 
فغالبا ما يتأثر المشرع بنظريات الفقهاء ويتبناها في تشريعاته» El y‏ ما يتبنى 
القضاة أراء الفقهاء السديدة ويعلنوها من خلال أحكامهم. 

٤‏ - التفسير الإداري: 

وهو التفسير الذي تتولاه السلطة التنفيذية من تلقاء نفسها وهي 


بصدد تنفيذ القوانين علئ الحالات الواقعية. وبعبارة أخري. وهو الأضخم 
في الحياة العملية. 


voy 
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والتفسير الإداري ملزم للموظفين الذين صدر إليهم» وغير ملزم 
للمشرع أو للقضاء. وتصدر التفسيرات الإدارية على شكل تعليمات أو 
لوائح أو منشوراتء وهي بمثابة قرارات إدارية تنظيمية يجوز الطعن فيها 
أمام القضاء الإداري. 


vor 


yA 


عوامل حفظ واستقرار التشر يعات 


> e y Y 
vo 1Z \ 771. \ 
لجات الجاشل‎ 


عوامل حفظ واستقرار التشريعات SAR DA‏ 


rot 


عوامل حفظ واستقرار التشر يعات 


LI‏ كان ما يساهم به الصائغون في محتوئ ومضمون التشريعات» 
فتكمن مسؤوليتهم الأساسية بلا شك في التأكد من ترابط النظام القانوني 
وثباته واستقراره. 

ولكي نحصل على الاستقرار التشريعى» لابد لنا من معرفة آليات 
التشريعات السارية» والتخلص من التشريعات العتيقة» وإعادة صياغة 
التشريعات وتبسيطها وتطويرها Los‏ يتفق مع الظروف الجديدة والرهانات 
والتحديات. ومن أهم عوامل تحقيق حفظ التشريعات واستقرارهاء ما يلى: 

1 مراعاة ضوابط الأحكام الانتقالية والتعديل والإلغاء. 


ya 


عوامل حفظ واستقرار التشريعات sen, AD‏ 


لاب AG A‏ 
IN Ha‏ 
وضع تنظيم عام لحفظ مجموعة التشر يعات 
تقوم معظم الدول بتجميع تشريعاتها ووضعها Laver‏ في مجموعة 
واحدة لحفظها من الضياع ولسهولة الرجوع لها عند الحاجة إليها. 
ولكي يسهل حفظ وتنظيم التشريعات على مستوئ الدولة أو مستوئ 
Le jer‏ ومؤسساتها؛ لابد من القيام بوضع إجراءات وتنظيمات لحفظ 
التشريعات على مستوئ الدولة» وعلئ مستوئ الوزارات والمؤوسسات 
a‏ 


المبحث الأول: مراحل وإجراءات تنظيم 
وحفظظ التشريعات على مستوى الدولة 
هناك بعض الإجراءات والتنظيمات التي ينصح بها لحفظ التشريعات 
١‏ - القيام بعملية رصد وجمع للتشريعات المعمول بها داخل الدولة. 
7- تصنيف التشريعات بعد جمعها على حسب موضوعاتها» بحيث 
يتم تجميع التشريعات الاقتصادية على سبيل المثال في مجلد واحد باسم 
(مجموعة القوانين الاقتصادية)» ومن ثم توضع التشريعات الخاصة 
بالاقتصاد تحت هذا العنوان. 
موضوعاتها. 
4 - إنشاء جهاز أو تخصيص جهة للقيام بعملية تخزين وحفظ هذه 
التشريعات. 


vir 
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0 إلزام الجهات التشريعية بإيداع نسخة من أنظمتها لدی هذه 

¿ga 
المبحث الثاني: مراحل وإجراءات تنظيم وحفظ التشريعات‎ 
على مستوى الوزارات وال مؤسسات الحكومية‎ 

هناك بعض الإجراءات والتنظيمات التي ينصح بها لحفظ التشريعات 
عمل الوزارة أو المؤسسة. 

Y‏ تصنيفها حسب موضوعاتها. 
موضوعاتها. 

o‏ إلزام الجهاز عند طروء أي تغيير على نظامه أو لائحة من لوائحه 
أن يودع نسخة من النظام أو اللائحة المعدلة لدئ الجهة التى خصصها 
للحفظ لحفظهاء ولكي تتخذ ما يلزم بناء علئ هذا التغير. 


٤ 


عوامل حفظ واستقرار التشريعات \ JA BE‏ 


am a 
مراعاة ضوابط الأحكام الانتقالية والتعديل والإلغاء.‎ 


على صائغ النظام مراعاة ضوابط الأحكام الانتقالية» والتعديلء 
والإلغاء» لكي تستقر التشريعات. dy‏ المبحثين التاليين سنبين باختصار أثر 
مراعاة هذه الضوابط E‏ استقرار التشريعات. 


المبحث الأول: مراعاة ضوابط الأحكام الانتقالية 

يقصد بالأحكام الانتقالية: مجموعة الأحكام التي تهيئ للانتقال من 
النظام القائم إلى النظام الجديد» وهي من الأمور التي تساهم في استقرار 
التشريعات؛ لآنها تساهم في تجنب الخلط بين القوانين السارية» والقوانين 
الجديدة. ولكي نضبط عملية الانتقال من تشريع لآخرء علينا مراعاة ما يلي: 

أولاً: ضبط أحكام السريان الزماني: وهي التي تسمئ عادةب 
ye a)‏ البدء)» حيث يجب أن يتضمن التشريع الاحكام الخاصة بالتاريخ 
الذي يدخل فيه حيز التنفيذ» وهذا لتجنب عدم الترابط القانوني» وكذلك بغية 
معرفة المخاطبين بالقانون تاريخ دخوله حيز التنفيذ. 

ثاني: مراعاة مبدأ السريان المباشر والأثر الفوري للقانون» وعدم 
تطبيق مبدأً ( رجعية القانون » إلا في الحالات الاستثنائية التي يجوز فيها 


وقد سبق الحديث بالتفصيل عن ١‏ ضوابط الأحكام الانتقالية» في 
الفصل الأول من الباب الخامس. 


vio 
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المبحث الثاني : مراعاة ضوابط تعديل أو إلغاء مواد التشريع 
من الأمور التي تساهم في استقرار التشريعات؛ مراعاة ضوابط تعديل 
مواد التشريع. وقد سبق الحديث بالتفصيل عن هذه الضوابط في الفصل 
GUI‏ من الباب الخامس. 
وأيض] من الأمور التي تساهم في استقرار التشريعات؛ مراعاة ضوابط 
إلغاء القانون أو إلغاء مادة أو أكثر من مواده. وقد سبق الحديث بالتفصيل عن 
هذه الضوابط في الفصل الخامس من الباب التاسع. 


"55 


añil 


ar 


تم في هذا المؤلف الحديث عن الصياغة التشريعية» والتوصل للنتائج 
والتوصيات التالية: 

١‏ - الصياغة القانونية عملية مادية لترجمة الفكرة القانونية» وتجسيدها 
I ee‏ 

)5( فالصياغة القانونية في الواة قع» ما هي Y‏ حسن انتقاء الكلمات» 
وترتيبها ترتيباً منطقيا اللدلالة Soe‏ الم اد تضمينه للقاعدة gliN‏ 14 


Y‏ إن مفهوم الصياغة لا يقتصر بمعناه الواسع على صياغة التشريعات 
إلى التشريعات: العقود. والاتفاقيات» del ly‏ واللوائح وغيرها. 

۳- الصياغة القانونية عنصراً هاما من عناصر تكوين القاعدة 
القانونية» فهي التي تخرجها إلى حيز الوجود» ويتوقف نجاح تلك القاعدة 

-٤‏ الهدف من الصياغة التشريعية الوصول إلى الغرض من التشريع 
من خلال صياغة تشريعات جيدة ومتطورة في منتهئ الوضوح والدقة 
منسجمة مع الدستور» وغير متعارضة مع القوانين الأخرئ» ومفهومة لدى 

por: ee‏ يق هذا الهدف إلا من خلال جمع قواعد الصياغة» 
وضبطها في مؤلفات؛ لتيسير الوصول إليهاء وفهمها والاستفادة الكاملة منها 


Yıv 
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في صياغة التشريعات. 

4 - ممكن أن تأخذ الجملة التشريعية أحد الأشكال الآتية: جملة 
بسيطة أو مركبة أو معقدة. ويميل الصائغ القانوني E‏ الغالب إلى استخدام 
الجمل المعقدة والطويلة» حتئ يحيط الجملة القانونية بمايلزمها من 
معلومات. وهذا النوع هو الأكثر استخداما. 

5- التشريع المكتوب هو الأداة التي يتم بواسطتها تطبيق السياسة 
العامة للدولة في مختلف المجالات؛ لذا فالسياسة التشريعية هى في حقيقتها 
انعكاس للسياسة العامة العليا. 


-V‏ الصياغة ركن جوهري وجزء أصيل في مكوّنات الوظائف 
والمهن القانونية» ومرد ذلك إلى أن العمل القانوني أمسئ عملا palas‏ 
في معظمه علئ ALS‏ سواء في التشريع» أو الإدارة» أو القضاء أو في جانب 
المعاملات المدنية والتجارية. 

A‏ تختلف صياغة كل وثيقة قانونية من حيث الشكل عن غيرها من 
الوثائق» أما الأسلوب اللغوي الذي تصاغ به كل الوثائق القانونية فهو لا 
يتغير حيث يستخدم كل صائغي الوثائق القانونية تلك الخصائص والتراكيب 
اللغوية» وبالتالي يمكن الاستفادة من هذا الكتاب في كتابة جميع أنواع الوثائق 
القانونية» حيث تم الحديث فيه بشكل موسع عن خصائص وتراكيب اللغة 
القانونية. 

4 - لا توجد قواعد تمثل منهجا متكاملاً للصياغة القانونية لاسيما 
في صياغة مشروعات القوانين والعقود» وأغلب الممارسات المتبعة في 
الصياغة مستقاة من العرف. 

-٠١‏ إرساء قواعد لتعلم المبادئ الأساسية لصياغة التشريعات» 
يمكن المهتمون بشؤون الصياغة من موظفي الدولة وغيرهم من تنمية 


۲۹۸ 


الخامة 


مواهبهم والارتقاء بمهاراتهم. 

-١‏ هناك فرق بين الكتابة القانونية» والصياغة القانونية» والصياغة 
التشريعية؛ فالصياغة القانونية تعتبر نوع من أنواع الكتابة القانونية» rs‏ 
بشكل رئيس بتكوين نص قانوني ملزم» ومن ذلك: القوانين» والقواعدء 
والقرارات الصادرة من السلطة التنفيذية والعقود والوصايا والصكوك 
وغيرها. 

LI‏ الصياغة التشريعية فتختص بصياغة التشريعات سواء كانت 
تشريعات رئيسة كالأنظمة الدستورية» والأنظمة العادية» واللوائح التنظيمية» 
واللوائح الفرعية كاللوائح التنفيذية» ولوائح الضبط الصادرة عن السلطة 
التنفيذية. والصياغة التشريعية هي محور حديثنا في هذا الكتاب. 

Y‏ القاعدة القانونية قاعدة اجتماعية يجب أن تتواءم مع ظروف 
المجتمع وعاداته وتقاليده ومعتقداتهء فإذا انحرفت القاعدة عن هذه الأسس 
ولم تراع المثل العليا لذلك المجتمع قدر لها أن تفشل في حكم وتوجيه 
سلوك أفراد الجماعة. 

Es هناك اتجاه حديث لتبسيط اللغة القانونية» سواء من‎ - ١ 
شكل الوثيقة القانونية» أو طرق بناء الجملة القانونية» أو أساليب الصياغة‎ 
سبيل المثال- تقسيم‎ ¿de القانونية بشكل عام؛ لذا أصبح من المألوف‎ 
الوثيقة القانونية إلى أقسامء وأجزاء» وفقرات فرعية» وكذلك اللجوء ء إلى‎ 
استخدام الجمل القصيرة نسبياء وعدم الإسراف في إتباع التقاليد القانونية‎ 
الفنية القديمة.‎ 

5- السالطة التنظيمية: هي الجهة المنوط بها إصدار الأنظمة 
(التشريعات). ويعتبر كتاب الله وسنة رسوله مصدرا الأنظمة في المملكة 
ومنهما تنبشق بقية الأنظمة» مستندة إلى مصدر من مصادر الأحكام في 


lala الشريعة»‎ 
۲۹۹ 
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كما يعد العرف أيضا مصدراً من مصادر التنظيم في المملكة. وتنحصر 
السلطة التنظيمية في المملكة في: الملك» مجلس الشورئ» مجلس الوزراء. 

ماك A‏ الوززاءق المملكة الغرية السعودية ey‏ 
الآلية الخاصة heb‏ بشأن إصدار الأنظمة واللوائح ومافي حكمها أو 
تعديل النافذ منهاء وذلك في قراره رقم (550) وتاريخ /٦/۲۱‏ 1570 ه. 
وتعتبر هذه الضوابط إضافة هامة ستساهم في الرقي بمستوي التشريعات في 
المملكة. 

= تعاني أكثر التشريعات من عدم الاستقرار» وذلك للعديد من 
الأسباب» ومن أهمها: 

ب- عدم مراعاة أحكام وضوابط التعديلات والأحكام الانتقالية 
والإلغاء. 

So Y - ١‏ صياغة أي مشروع صياغة احترافية إلا إذا وجدت 
التجهيزات اللازمة (LU‏ وتنقسم التجهيزات إلى قسمين: 

القسم الأول: مجموعة الكوادر والكفاءات البشرية المؤهلة» وهم: 
المستشارون القانونيون. والمجموعة المساندة لهم. والقسم ثاني: مجموعة 
الأدوات المساندة كالمكتبة القانونية. 

- لابد من وضع ضوابط لجودة الصياغة حتئ مه يحقق النص 
lay: ie eH a ee‏ 
إلى العديد من هذه chal gu‏ بالإضافة إلى عوامل زيادة وضوح النصوص 
da pt‏ 

en ۱۹ 
YY, 


Als 
IA 
ias as 
ومن حيث الحكم.‎ he حيث الشكلء والقوة‎ 
عادة في الجمل التشريعية»‎ es قيم التي‎ a بيان‎ - 1 


۲۲ - بيان أنواع الصياغة (الجامدة» es;‏ والحاجة للجمع lus‏ 
Cl Olas‏ الصياغة القانونية المادية والمعنوية. 


۳ - بيان كيفية اقتراح القانون أو تعديله» والجهات التي يحق لها 
ذلك. . وأهم أسباب اقتراح o‏ تعديله . كماتم الحديث عن المذكرة 
التوضيحية وعن ظاهرة تجزئة النصوص. 

E‏ ؟- بيان الخطوات اللازمة fod‏ المسودة الأولئ لمشروع القانون. 

0- بيان مراحل إصدار النظام. 

71 بيان كيفية تفسير النص التشريعى» ونطاق التفسيره وأسبابهء 
ودواعيه. كما تم بيان طرق التفسير الداخلية والخارجية» وأنواع التفسير. 

۷- بيان كيفية إلغاء القانون» والهدف من الإلغاء» والسلطة التي لها 
صلاحية الإلغاء. وصور الإلغاء الصريحة والضمنية. 


۲۷۹ 


N 


a 
: الكتب‎ Y oi 


١‏ - أصول الصياغة القانونية بالعربية والانجليزية: د محمود صيرة» مصرء 
دار الكتب القانونية» ط۲ /1٠١7م.‏ 

N‏ - أصول الصياغة القانونية: د. على خطار شطناويء الرياض» مكتبة 
A ١575 Vb crs I‏ 4م 

call أصول الصياغة القانونية: د. حيدر أدهم عبدا لهادي» عمان» دار‎ -Y 
UN 10 

5 - المدخل إلئ القانون: حسن كيره» مصر. منشأة معارف الإسكندرية» 

ه - فن الصياغة القانونية: د. عبد القادر الشيخلى» عمان» مكتبة دار الثقافة 


للنشر والتوزيع» e ٠۹۹٩‏ 
5- مبادئ القانون: همام محمد محمود» محمد حسين منصور» منشأة 


er‘ "0 Vb الحاج» مطبعة طوب بريس»‎ 3 a المسؤولية المدنية:‎ —V 
آم‎ ٠٠٤ ١ط طنجة»‎ 


۹- مناهج تفسير النصوص بين علماء الشريعة وفقهاء القانون: د. خالد 
وزاني» مصر» دار الجامعة الجديدة الإسكندرية طبعة ey 0 ٠*۷‏ 1 


Nun)‏ ص في القانون والشريعة الإسلامية: د. محمد صبري 
السعدي» مصرء دار النهضة العربية القاهرة 91/4١م‏ . 


ا" 
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gab أثر القواعد الأصولية فى تفسير النصوص القانونية: د. بلخير‎ -١ 
بیروت» دار أبن حزم ط۱ ۲۰۰۸م.‎ 

NN‏ المدخل لدراسة العلوم القانونية y‏ للقانون الكويتي: عبد الحي 
حجازي e ١917١‏ 
(YL‏ ام 

٤‏ المدخل لدراسة القانون: د. محمد لبقالي» طنجة» مطبعة اسبارطيل» 
TS‏ 

10 التشريع بين الصناعة والصياغة: د. رافد ale‏ هاشم البهادلي» د. عثمان 
سلمان OLE‏ العبودي» منشورات الحلبي الحقوقية» ط ۲١٠۲۰١۱‏ م. 

57 الصياغة التشريعية من اجل التغيير الاجتماعى الديمقراطي: آن 
سيدمان» روبرت سيدمان. ونالين ابيسيكيريء القاهرة» مكتب صبره 
للتأليف والترجمة» ۲٠٠٠‏ م. 

VV‏ - تقييم التشريعات (دليل إرشادي للمشرعين): ان سيدمان» روبرت 
سيدمان» ونالين ابيسيكيري» ترجمة» مكتبة صبره للترجمة القانونية» 
القاهرة 5٠١7‏ م. 

- الوسيط في شرح القانون المدني» د. عبدا لرزاق السنهوري» القاهرةء 
دار النهضة العربية» ۱۹۸۲ ه. 

۹-قواعد الإثبات في المواد المدنية والتجارية: د.توفيق حسن فرج» 
الإسكندرية» مؤسسة الثقافة الجامعية» ۹۸۲م . 

١-الوافي‏ في شرح القانون المدني: د. سليمان مرقص» القاهرة» ۱۹۸۷م 

-Y\‏ رسالة الإثبات » د. أحمد les‏ القاهرة» دار الفكر العربى. 


vi 


الامج 

le 3 cea a ER YY‏ و 

ir til je YY‏ د. محمديحي مطر الدار 
الجامعية -p VIAY‏ 


4- شرح قانون الإجراءات الجنائية: د. محمود نجيب حسني» القاهرة» 

دار النهضة العربية» ٠۹۸۷‏ 
€ 

-Yo‏ - مدخل لدراسة القانون وتطبيق الشريعة الإسلامية: > عبدالناصر 
«Lal‏ القاهرة» مطبعة السعادة. 

5 النظرية العامة للقانون: د. مصطفئ محمد الجمال ود.عبدالحميد 
محمد الجمال» بيروت» الدار الجامعية» ۷ A)‏ 

ADS المدخل للعلوم القانونية: د. منصور مصطفا منصور»‎ Y V 

- - المعجم الواني في أدوات النحو العربي: 3 علي توفيق الحمد والأستاذ. 
en‏ 


AE! 


ثانیا رسائل وبحوث: 
١‏ - ورقة عمل من مؤتمر ١‏ تجارب الدول العربية في إعداد وصياغة مشروعات 
السيد دبى» VEAN‏ ديسمبر ١٠١5م‏ 
المحافظات غير المنتظمة في إقليم: أحمد عبيس نعمة الفتلاوي» بحث 
منشور في مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية رقم "١‏ لسنة ٠٠١8‏ 3 
عه 
Vo‏ 


دليل صياغة الأنظمة واللوائح 2 المملكة العربية السعودية 

Y‏ الموازنة بين فكرة الأمن القانوني ومبدأ رجعية اثر الحكم بعدم الدستورية: 
۰ م العراق. 

5 - الصياغة القانونية: هيشم الفقي» منشور في موقع د/ شيماء عطا الله 

ه- «تفسير النصوص القانونية وتأويلها: الشيخ عبد الوهاب خلاف» مجلة 
المحامات المصرية» العدد /١‏ ١١۹٠ء‏ الطبعة الإلكترونية» منشورات 
الدليل الالكتروني للقانون العربي: www.arablawinfo.com‏ . 
الدليل الالكتروني للقانون العربي www.arablawinfo.com‏ . 


۷- تفسير القانون: د. كمال رحيم» منشورات الموقع الالكتروني WWW.‏ 
.annaba23.com‏ 

8- الأصول البرلمانية للصياغة التشريعية: أ.د.على الصاوي» بحث منشور 

4 - ورقة عمل من مؤتمر «تجارب الدول العربية في إعداد وصياغة مشروعات 
القوانين مقارنة بالاتجاهات الدولية الحديثة: محمود محمد علي 
١5-١7 I so‏ ديسمبر PY Vo‏ 

٠‏ -الإدارات العامة والتفسير الرجعى للقانون: فارس حامد عبد الكريم» 

-١‏ تفسير القانون: الشيخ محمد أمين» منشورات الدليل الالكتروني 

۲- محاضرات في تفسير النصوص القانونية: د. نور الدين أشحشاح ط 


ep ¥ 
' ۲۷٦ 


الام 

Y‏ العملية التشريعية في الدول العربية (الخبرات المقارنة والدروس 

العربية - UNDP‏ و POGAR‏ : علي موسئ,. OLS‏ 5-7 فبراير ۲۰۰۲۳ م. 

٤‏ - الصياغة التشريعية للحكم الجيد - ورشة عمل تطوير نموذج للصياغة 

التشريعية للبرلمانات العربية - UNDP‏ و 50688 : د.على الصاوي» 
لبنان» ٦-۳‏ فبراير 7٠١7‏ م. 


V۷ 


تقديم IAE ANA‏ ات ا OSA A‏ 
المقدمة لي و 
الباب الأول: ماهية الصياغة القانونية وأنواعها وأهميتها E‏ 
الفصل الأول: ماهية الصياغة القانونية 15 0 000 0 000 
المبحث الأول: تعريف الصياغة في اللغة يي aa‏ 
المبحث الثاني: تعريف الصياغة القانونية في الاصطلاح REN‏ 
الفصل الثاني مفهوم لغة القانون وأنواع الكتابة القانونية ostia‏ 
المبحث الأول: مفهوم لغة القانون OL a TE SENT RESN‏ 
المبحث الثاني: أنواع الكتابة القانونية een eee‏ 
GI‏ الكتابة التشريعية eames‏ ز ز nd‏ 
ثانيا: الكتابة القضائية العو ايا Verse‏ 
ثالثا: LES‏ القانونية الأكاديمية E RD.‏ 


tor!‏ الثالث: العلاقة بين الكتابة القانونية والصياغة القانونية والصياغة 
التشريعية DE SE‏ ل اباط كد A‏ 


A HERNE RS REISE ties أولاً: الكتابة القانونية‎ 
Nea ERNE SRS الصياغة القانونية‎ Cb 
A OEL RSE الصياغة التشريعية‎ GUE 
eee 0 ees الفصل الثالث: أهمية الصياغة القانونية‎ 
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الموضوع الصفحة 
الباب الثاني: أنواع وأساليب الصياغة القانونية N eae eee‏ 
الفصل الأول: أنواع الصياغة ROSE ca ER‏ ان 
المبحث الأول: الصياغة الجامدة LE OO See en eee‏ 
المبحث الثاني: الصياغة المرنة EAN‏ 
المبحث الثالث: الحاجة لاستخدام هذين النوعين في الصياغة Ve‏ 
الفصل الثاني: أساليب الصياغة القانونية ee ee de‏ 
المبحث الأول: الأسلوب المباشر ( الطرق المادية) i ARE ER‏ 
أولا: الوضوح المطلق nas esca‏ 
ثانيً: الوضوح النسبي A ODE‏ 
المبحث الثاني: الأسلوب غير المباشر (الطرق المعنوية) A‏ 
أولاً: القرائن القانونية ee ee SEEN eee eee ee‏ 
النوع الأول: قرائن قانونية قاطعة ا WINE‏ 
النوع الثاني: قرائن قانونية غير قاطعة NEIN ee ie‏ ااا 
ثاني: الحيل القانونية dd‏ 
Clu‏ الفرق بين القرينة والحيلة E‏ ا 
الباب الثالث: بناء الجملة التشر بعية aa‏ ا 
الفصل الأول: القاعدة القانونية وخصائصها ااا 


YA» 


الموضوع الصفحة 
المبحث الأول: القاعدة القانونية 0 ز[ ز A‏ 
المبحث الثاني: خصائص القاعدة القانونية it‏ 
الفصل الثاني: أقسام الجملة التشريعية من حيث الشكل 0 
المبحث الأول: الجملة البسيطة Sealer See‏ 
المبحث الثاني: الجملة المركبة tans SS anes‏ ا 
a dE NES‏ 
الفصل الثالث: أقسام الجملة التشريعية من حيث قوتها الملزمة as‏ 
المبحث الأول: أقسام الجملة التشريعية من حيث قوتها الملزمة Bonn:‏ 
القسم الأول: قواعد آمرة E IN TER‏ 
القسم الثاني: قواعد مفسرة (مكملة) 00000000 
المبحث الثاني: معيار التفرقة بين القواعد الآمرة والقواعد المكلمة .... 5ه 
أولاً: المعيار اللفظي ESCHE‏ ااا hs eee ee‏ 
Cob‏ المعيار المعنوي Onca A RSE‏ 
الفصل الرابع: أقسام الجمة التشريعية من حيث الحكم E‏ 
المبحث الأول: الجمل الحكمية نواه مان O‏ 
المبحث الثاني: الجمل الغير حكمية جود و الج iia‏ 
الفصل الخامس: عناصر الجملة الحكمية EE‏ 0 
المبحث الأول: الفاعل القانوني o E‏ 
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المبحث الثاني: الفعل القانوني NERS‏ 
أولاً: استخدام الفعل القانوني في الصيغ الآمرة 0000000 
-١‏ صيغة الإلزام O een‏ سم 
؟- صيغة الإباحة وتخويل السلطة التقديرية Wena‏ 
أ- استعمالات صيغة «يجوز) O VEREIELENSENEGE‏ 
ب- استعمالات ١‏ لام الجر التي تفيد السلطة التقديرية e‏ 
۳- صيغ الحظر وإبطال السلطة التقديرية O ED‏ 
4 - صيغ منح الحق وإبطاله o‏ 2 1 
0 صيغ تخويل السلطة والاختصاص NG ee:‏ 
Cb‏ استخدام الفعل القانوني في تقرير المبادئ والسياسات والقواعد . ٠٤‏ 
(CE‏ استخدام الفعل القانوني في الأوامر التشريعية A‏ 
المبحث الثالث: العبارات المقيدة للمعنى tos‏ 
NW A RER ENT‏ 2 
ثانياً: مواقع العبارات المقيدة للمعنى في الجملة التشريعية Var‏ 
E‏ الأساليب المستخدمة لإدخال العبارات المقيدة للمعنئ Mars‏ 


YAY 


الموضوع الصفحة 
الأسلوب الأول: الربط بطريق العطف 1 Ae set‏ 
الأسلوب الثاني: الربط بطريق الإسناد ie RER EREHEENEITSSE RE‏ 
رابعاً: تركيبة العبارة التابعة Maske‏ 
خامساً: أنواع العبارات المقيدة للمعنى د اي 
النوع الأول: العبارات التمهيدية A EEE NEE ERSHRNEEPERN‏ 
١‏ - العبارات التي تصف الفرض (الحالة) التي ينطبق عليها الحكم القانوني ۷١‏ 
Y‏ العبارات التي تحدد الشروط اللازمة لنفاذ الحكم القانوني ¿AA‏ 
"'- العبارات التي تفيد التحكم الإرادي Verena‏ 
النوع الثاني: العبارات العملية التي تحدد أسلوب تنفيذ الحكم Vet‏ 
الجانب الأول: تحديد طريقة تنفيذ الفعل القانوني halge‏ م A‏ 
الجانب الثاني: توضيح الغرض القانوني Vize‏ 
الجانب الثالث: إعطاء توجيهات تتعلق بوقت التنفيذ a‏ 
النوع الثالث: العبارات المرجعية Vasen:‏ 
-١‏ العبارات التي تشير إلى نص مستشهد به مس اد N a‏ 
؟- العبارات التي تحدد نطاق الحكم القانوني Ve EES‏ 
النوع الرابع: صيغ الشرط Vlies‏ 
NGS‏ الفرق بين الشرط والفرض 0 
Gl‏ بعض صيغ الشرط ES‏ اس اام ا 
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Van SRE OE ee TP See " يشترط‎ dane - ١ 
E ا‎ a " صيغة " بشرط "» " شريطة أن‎ — Y 
Valerie tasten صيغة " على أن"‎ -r 
Va RSS " صيغة " مع مراعاة‎ - 5 


النوع الخامس: صيغ الاستثناء انب اجا الوط سو 
-١‏ الاستثناء مع " لا" النافية Scale‏ 


- الاستشناء بصيغ "مالم Nicol NT "٠"‏ 
الفصل السادس: علامات الترقيم في الجملة التشريعية Es,‏ 
المبحث الأول: الفاصلة 01111 OE‏ 
أولاً: استخداماتها في اللغة Noti‏ 
(Gb‏ استخداماتها في الصياغة التشريعية O ans‏ 
المبحث الثاني: النقطتان الرأسيتان NS‏ 
أولاً: استخداماتها في اللغة A TOT‏ 
ثاني: استخداماتها في الصياغة التشريعية NA‏ 
المبحث الثالث: الشرطة ا A‏ 
Vol‏ استخداماتها في اللغة 11 Pe ell‏ 
SU‏ استخداماتها في الصياغة التشريعية EERR‏ ل Ns‏ 
المبحث الرابع: القوسان: A La‏ 


YAE 


أولاً: استخداماتها في اللغة ae‏ ل Ress Geel‏ 
ثاني: استخداماتها في الصياغة التشريعية ل 
المبحث الخامس: الفاصلة المنقوطة 01 ee ny‏ 
أولاً: استخداماتها في اللغة ااا ساوج اواو 
ثانيا: استخداماتها في الصياغة التشريعية ماص اس a‏ 
المبحث السادس: النقطة نوم امج كو ان واو lo‏ 
Y‏ استخداماتها في اللغة ee Nein‏ 
¿CG‏ استخداماتها في الصياغة التشريعية ال ا O‏ 
المبحث السابع: الشرطتان المعترضتان pre‏ 
Y‏ استخداماتها في اللغة pe ete ao aha et eten cease.‏ 10000 
ثاني: استخداماتها في الصياغة التشريعية اب السو ل برا با E‏ 
المبحث الثامن: الشرطة المائلة O oo‏ 
أولاً: استخداماتها في اللغة حون مواق جا الم با مود ال 
ثانياً: استخداماتها في الصياغة التشريعية Sa‏ ا 
الباب الرابع ضوابط الصياغة التشريعية وعوامل وضوحها ..... ٠١١‏ 
الفصل الأول: ضوابط صياغة النصوص التشريعية A‏ 
-١‏ عدم مخالفتها للدستور A EA REGREDENESERFERR‏ ا ااا 
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٠١١ . عدم مخالفة أحكامها لأحكام الاتفاقيات الدولية النافذة في الدولة‎ - Y 
٠١8 مراعاة أثر المشروع على التشريعات النافذة أو السارية حال إعداده‎ -۳ 
٠٠۸ . مراعاتها لأحكام القوانين النموذجية والمدونات العرفية الدولية‎ - 4 
٠١١ مراعاة الإيجاز والدقة والوضوح مع الإحاطة بكل جوانب المعنى.‎ - 
١١١ الإحاطة الكاملة بالجوانب المتعلقة بالموضوع المطلوب تنظيمه‎ -1 


۷- أن تتمتع بالقدرة على التنافسية في مواجهة العالم المعاصر eats‏ 
8- إمكانية تطبيقها بفعالية لأطول فترة ممكنة atccera Mines‏ 0 
4- أخذها بالاعتبار للظروف التي يوجد فيها الإنسان eas‏ 
-١‏ كون الكلمات المستخدمة في مشروع القانون هي ذاتها المستخدمة في 
القوانين ذات الصلة بموضوع القانون 0101 A‏ 
-١‏ أن تنسجم أحكام مواد النظام مع الاقتراح التشريعي Mus‏ 
N‏ استخدام لفظ o‏ إلى الأشخاص أو الأشياء أو الأفعال ١١7‏ 
-١‏ مراعاة أساليب وتقاليد الصياغة الرسمية في الدولة is‏ 
4- صياغة هيكلها التشريعي y‏ للأسس المتعارف عليها Mos‏ 
10 تعريف المصطلحات الهامة لفهم وتطبيق التشريع aa‏ 
Y‏ أخذها بالاعتبار الآثار المالية والوظيفية ica‏ ا 
۷- أخذها بالاعتبار الآثار المترتبة على الأوضاع والمراكز القانونية 

EE SO ASR القائمة‎ 


YA‘ 


الموضوع الصفحة 
YA‏ — الحد من توسيع السلطة التقديرية لصاحب السلطة Eee‏ 
4- إعداد ملف يتم تنظيمه علئ وجه يضمن حفظ الوثائق TT‏ 
Y‏ استخدامها لعلامات الترقيم er‏ الام مك EISSN‏ 


١١١ . مراعاة قواعد اللغة العربية» وإتباع سلوب موحدفي ترتيب الكلمات‎ - 1 ١ 
٠١٠١ استخدام نظام موحد ومنسق لترقيم المواد والفقرات والجداول‎ - Y 


VG es عدم مخالفتها للمبادئ القضائية المستقرة‎ YY 
O toni أن تكون أحكامها قادرة على تحقيق على العدالة‎ - 5 
O ERE قابليتها للتنفيذ بدون أية عوائق ل‎ Y 0 
ica الفصل الثاني: عوامل وضوح نصوص الوثيقة التشريعية‎ 
sas استخدم الكلمات والتعبيرات الملموسة بدلا من المجردة‎ - ١ 
Ms وضع الكلمات المتأرجحة في مكانها الصحيح‎ Y 
LA حالة وجود استثناء للقاعدة» لابد من لفت الانتباه إليه‎ ¿Y 
A استخدم صيغة المثبت بدلا من المنفي امسوم‎ - 5 
O E تجنب صيغة المبني للمجهول 1 ز 1 ا‎ 0 
التأكد من أن النص المستخدم يغطي كل نطاق المعنئ يا‎ -1 
Valls تجنب الإحالات الخاطئة‎ -۷ 
E ا‎ NED OS تجنب الإطناب‎ A 
NN تخصيص جملة لكل فكرة ا‎ -4 


دليل صياغة الأنظمة واللوائح 2 المملكة العربية السعودية 


الموضوع الصفحة 
-٠١‏ تجنب استخدام الكلمات الغامضة أو المثيرة للالتباس TA as‏ 
-١‏ خلوها من الأخطاء المادية eee te‏ جود مو او 1ن 
Y‏ 1 — خلوها من الأخطاء القانونية A‏ 
١‏ - اعتناءها بالصيغ التي تمثل روح الجملة التشريعية a Cee NIEREN‏ 
rs‏ المادة الطويلة إلى بنود E el a en‏ 
10 بدء الجملة بالفعل م Myers‏ 


11 وضعهاللكلمات التى has‏ يبعضهاالبعض متجاورةبقدر الإمكان ١١١‏ 
- التأكد دائما من وجود الفرض والتعبير das‏ بداية الجملة .... ٠١١‏ 


- وضع المفهوم الأكثر أهمية في نهاية الجملة 6[ a Ne‏ 
4- أن تبسط لغتها بالقدر الذي تسمح به طبيعة التشريع المقترح .. ٠١١‏ 
Y‏ أن يكون حجم القانون معقولا ليسهل الإلمام به e‏ ين 


الباب الخامس: ضوابط الأحكام الانتقالية والتعديل والإلغاء.... ٠١١‏ 


الفصل الأول: ضوابط الأحكام الانتقالية حول سس VY‏ 
المبحث الأول: ضبط أحكام السريان الزماني Sea‏ لاا 
المبحث الثاني: مراعاة مبدأ السريان المباشر والأثر الفوري للقانون ١7/8‏ 
الفصل الثاني: ضوابط إدخال التعديل والإلغاء Ven‏ 
المبحث الأول: ضوابط إدخال تعديل على مواد النظام Mos‏ 


Al 


الموضوع الصفحة 
المبحث الثاني: ضوابط إلغاء التشريع أو مادة من مواده WEY soles‏ 
أولاً: الإلغاء الصريح E ne ne aes Pe ea‏ 
Ge‏ الإلغاء الضمني Ve ee‏ 
الباب السادس: الهيكل العام للوثيقة التشر بعية VEG eaten‏ 
الفصل الأول: محتويات الهيكل التشريعي NOP) O‏ 
المبحث الأول: الديباجة A‏ ا 
المبحث الثاني: عنوان النظام O Se‏ 
المبحث الثالث: VOY. ARSENALS Seedo aE byes ly‏ 
المبحث الرابع: هدف النظام Ola en‏ 
المبحث الخامس: نطاق تطبيق النظام O‏ 
المبحث السادس: الأحكام الموضوعية EONAR‏ 
المبحث السابع: بيان الجرائم من سا الما ا صنو سا واه ا حو ما 
المبحث الثامن: الأحكام الختامية EE‏ 
أولاً: الإلغاءات A‏ ا 
ثاني: الأمر بإصدار اللوائح التنفيذية اللازمة لتطبيق النظام VS.‏ 
المبحث التاسع: الأحكام العامة ON‏ بي Ne‏ 
المبحث العاشر: الأحكام الانتقالية مو ا O‏ 


دليل صياغة الأنظمة واللوائح 2 المملكة العربية السعودية 


الموضوع الصفحة 
المبحث الحادي عشر: المذكرة التفسيرية ب ا ا 
الفصل الثاني: العناصر الأساسية والتكميلية لبنية التشريع aerate‏ وا 
الفصل الثالث: الهيكل النموذجي (المقترح) للوثيقة التشريعي Mois‏ 


الباب السابع: السلطة التشر yay‏ في المملكة العربية السعودية ١79‏ 
الفصل الأول: الدور التنظيمي ( التشريعي) للملك as‏ 
المبحث الأول: اختصاصات الملك التشريعية في الظروف العادية .. ٠۸١١‏ 
المبحث الثاني: اختصاصات الملك التشريعية في الظروف الاستثنائية VAY‏ 
الفصل الثاني: الدور التشريعي لمجلس الشورى م ا 


المبحث الأول: دراسة الأنظمة واللوائح واقتراح ما يراه بشأنها ..... VAY‏ 
المبحث الثاني: تفسير الأنظمة A‏ 
المبحث الثالث: اقتراح الأنظمة وتعديلها GENRE‏ اللا 
المبحث الرابع: دراسة المعاهدات والاتفاقيات patas‏ 
الفصل الثالث: الدور التنظيمي(التشريعي) لمجلس الوزراء Rss‏ 
المبحث الأول: اختصاصات مجلس الوزراء التشريعية AON‏ 
uo! Y ol‏ الأنظمة 00000 e‏ 
¿CG‏ إصدار اللوائح التنظيمية A TT‏ 
OSE‏ الموافقة على إجراءات المعاهدات الدولية Watios‏ 


MAJO 


الموضوع الصفحة 
المبحث الثاني: هيئة الخبراء O AO‏ 
الف ES‏ النقاضة اعمال مج rol ls coh 5 Sl‏ 

الأنظمة واللوائح adonde‏ 
الباب الثامن: مصادر القواعد القانونية في المملكة Malte‏ 
الفصل الأول: مزايا وعيوب التشريع NOY antic E‏ 
المبحث الأول: مزايا التشريع AAs‏ 
tor!‏ الثاني: عيوب التشريع ا 
الفصل الثاني: مصادر التشريع في المملكة A‏ 
المبحث الأول: مصادر الأحكام في الشريعة U E‏ 
أولاً: القرآن الكريم اام ل ا 
cap lertanetten? NEUE‏ ا 0 
ثالث: الإجماع O A se ER ee‏ 
رابعاً: القياس AN‏ ا oe‏ 
خامسا: المصالح المرسلة مع اع ا و ECS‏ 
المبحث الثاني: الأنظمة (التشريعات) التي تصدرها السلطة التشريعية ٠٠٠‏ 
أولاً: النظام الأساسي للحكم o.‏ ب ل 
E‏ الأنظمة الأساسية os‏ 


دليل صياغة الأنظمة واللوائح 2 المملكة العربية السعودية 


الموضوع الصفحة 
OSU‏ الأنظمة العادية ا 
Cal,‏ اللوائح A HEN EEE REIS‏ 
١‏ - اللوائح التنظيمية Vene‏ 
Y‏ اللوائح التنفيذية OPE‏ 
المبحث الثالث: العرف 1 1 1 1[ WA nee‏ 
المبحث الرابع: التدرج التشريعي (الهرمي) Vi La‏ 


الباب التاسع: آليات وإجراءات سن الأنظمة واللوائح وتفسيرها وإلغاءها Y Yo‏ 


الفصل الأول: اقتراح القانون أو تعديله A IRRE‏ 
المبحث الأول: الجهات التي يحق لها اقتراح نظام أو تعديله SEEN,‏ 
ألا جلت E O A‏ 
¡CG‏ مجلس الوزراء he re SSG tae eT eee‏ 
المبحث الثاني: المذكرة التوضيحية ارط ال اس ا 
المبحث الثالث: أهم أسباب اقتراح القانون أو تعديله a‏ 
المبحث الرابع: ظاهرة تجزئة النصوص iS‏ 
الفصل الثاني: التجهيزات اللازمة لصياغة مشروع القانون ا 1 
المبحث الأول: مجموعة الكوادر والكفاءات البشرية المؤهلة Wide‏ 
آولآ: O A IAS‏ 


var 


الموضوع الصفحة 
اني: مجموعة المساندين iene‏ عو مو A‏ 
المبحث الثاني: مجموعة الأدوات المساندة 000 
أولاً: تأمين مصادر للمعلومات لدعم فريق الصياغة as‏ 
اني: دائرة متخصصة بالأبحاث والدراسات والإحصاءات Ae‏ 
ثالثا: الاستفادة من التطور التكنولوجي في إتاحة الفرصة للجمهور .. VYA‏ 
Lal,‏ توفير المخصصات المالية المناسبة E E‏ 
خامساً: وضع معايبر موضوعية لتقييم أداء المستشارين والمساعدين ۲۲۸ 
الفصل الثالث: المسودة الأولئ لمشروع القانون hee eee ee ee‏ 
المبحث الأول: توفير الكوادر البشرية والأدوات المساندة لها es‏ 
المبحث الثاني: مراعاة مصادر التشريع واعتمادها كأساس A AN‏ 
المبحث الثالث: مراعاة الأهداف التي ترغب الحكومة في تحقيقها .. 77١‏ 
المبحث الرابع: مراعاة الهيكل التشريعي للوثيقة القانونية ANE‏ 
المبحث الخامس: مراعاة ضوابط الصياغة الجيدة» وعوامل وضوحها 7715 
الفصل الرابع: مراحل إصدار النظام E‏ 
المبحث الأول: مرحلة الاقتراح از[ 1 اا 
المبحث الثاني: مرحلة المناقشة TAs oR‏ 


var 


دليل صياغة الأنظمة واللوائح 2 المملكة العربية السعودية 


الموضوع الصفحة 
المبحث الثالث:مرحلة التصويت لي ا E‏ 
المبحث الرابع: مرحلة المصادقة OSA‏ 
المبحث الخامس: مرحلة الإصدار O ERRER TERN‏ 
O E SS A A A‏ 
الفصل الخامس: إلغاء النص التشريعي د تو MOY‏ 
المبحث الأول: الهدف من الإلغاء EEA ete‏ 
المبحث الثاني: السلطة التي لها صلاحية الإلغاء Ee‏ 
المبحث الثالث: صور الإلغاء ERERTERVEREN‏ ا Nee‏ 
أولاً: الإلغاء الصريح teste AN‏ ا O‏ 
ثانيً: الإلغاء الضمني SE ORERL REES‏ و PP‏ 
الفصل السادس: تفسير النص التشريعي cians‏ بوم و ا NOV‏ 
المبحث الأول: نطاق تفسير النصوص CAs‏ 
المبحث الثاني: أسبابه ودواعيه EAE IRRE eee eee pee‏ 
أولاً: الخطأ المادي ió‏ 
¿GU‏ غموض النص القانوني EO TS‏ 
الثا: النتقص في النص القانوني REG‏ ا EO‏ 
رابعاً: تعارض النصوص القانونية اع ea‏ ا سد ع 1 
المبخث الثالك: طرق التفسير 111 1 ا 


4٤ 


الموضوع الصفحة 
أولاً: الطرق الداخلية 000111 E‏ 
-١‏ التفسير اللفظي O E NESS eeeientaet‏ 
Y‏ — التفسير بطريق القياس a‏ الا VOR‏ 
¿YY‏ بمفهوم المخالفة A A‏ 
5- الاستنتاج من باب أولئ Ver ES‏ 
Cou‏ الطرق الخارجية (التكميلية) O PEE‏ 
١‏ - حكمة التشريع E‏ ا 
-Y‏ الأعمال التحضيرية OSO‏ 
۳- المصادر التاريخية E TAR ae‏ 
؛ - تقريب النصوص WI a eier ie‏ 
o‏ النص الأجنبي للتشريع lcided‏ اا 
5- الدستور NO fee Meat ee‏ 
المبحث الرابع: أنواع التفسير ا اا YO E ta‏ 
Y‏ التفسير من حيث دلالة النصوص على المعاني AN‏ 
-١‏ التفسير الحرفي A ETEEUSESEBESSERRE SUOREEN.‏ 
dl + Y‏ الضيق لما TOC‏ 
۳- التفسير الواسع VO aE‏ 
ثانياً: التفسير من حيث مصدره ا A ae‏ 


دليل صياغة الأنظمة واللوائح 2 المملكة العربية السعودية 


الموضوع الصفحة 
١‏ - التفسير التشريعي VUE NSS‏ 
؟- التفسير القضائي اب ا OO‏ 
Y‏ التفسير الفقهي tia‏ 
٤‏ - التفسير الإداري ع ا و اموب جور مو م و VON‏ 
الباب العاشر:عوامل حفظ واستقرار التشريعات A‏ 
الفصل الأول: وضع تنظيم عام لحفظ مجموعة التشريعات ad‏ 
المبحث الأول: مراحل وإجراءات تنظيم وحفظ التشريعات على m‏ 
الدولة ا ا ا ل عاد او امسو O‏ 
المبحث الثاني: مراحل وإجراءات تنظيم وحفظ التشريعات على مستوئ 
الوزارات Lhe Reet a cle EY PER OAT‏ 
| الفصل الثاني: مراعاة ضوابط الأحكام الانتقالية والتعديل والإلغاء .. ٠٠١‏ 
المبحث الأول: مراعاة ضوابط الأحكام الانتقالية YO etd‏ 
المبحث الثاني: مراعاة ضوابط تعديل أو إلغاء مواد التشريع as‏ 
الخاتمة EBE O OEE CEE‏ ا 
المراجع Wiener ee‏ 
الفهرس REEL oath:‏ م ا 


الفالحين للطباعة والنشر - ١1١14767784‏ الرياض 


